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  مقدمة

و  الجماعیةالحاجات  إتباع إلىفي تحقیق أهدافها الرامیة  الإدارةیمثل الموظف أداة 

و وسیلتها المفضلة في مسایرة التقدم و  الأفرادمواجهة  اللوائح فيفي تنفیذ القوانین و 

من أین  أنشطتهاأمر تمثیلها في كافة  إلیهمع الجمهور و یعود  الإدارةالتطور، فهو واجهة 

تحقیق  ابتغاء من تقدم و رقي الإداریة الأهدافمساره الوظیفي بما یحقق  أهمیةتنبع 

  .المصلحة العامة

و  أغراضهامن اجل تحقیق  مومیةعلى المرافق الع الأولىفالدولة تعتمد بالدرجة 

تؤدي  أنالمستمدة من سیادتها العامة، غیر أن هذه المرافق لا تستطیع بطبیعتها  أهدافها

یعتبر الموظف  الأساسإلا عن طریق الموظفین العمومیین، على هذا  أهدافهارسالتها و 

الفعالة لتحقیق  الأداةیشكل  لأنه، العموميالتي یقوم علیها المرفق  الأساسیةبمثابة النقطة 

  .الأساسیة أغراضه

لهم  أصبحید الدولة و  باعتبارهمو نتیجة لازدیاد وظائف الدولة ازداد عدد موظفیها 

، نظرا لكونهم هم الذین یقومون بتنفیذ سیاسة الدولة وهم المسؤولون الأهمیةایة غدور في 

ذلك لا یمنع هؤلاء الموظفین من ارتكاب  أنفي كافة المجالات، غیر  أهدافهاعن تحقیق 

قیامهم بوظیفتهم تسمى الخطأ التأدیبي من طرف الموظف العمومي  أثناءو مخالفات  أخطاء

ارتكابه، وهي عقوبة تصیبه  إلىتوقیع عقوبة تأدیبیة علیه، ردعاً لغیره من العودة  إلىیؤدي 

كان الخطأ على درجة  إذاتسریحه من الوظیفة في حالة ما  إلىفي مركزه الوظیفي وقد تؤدي 

  .كبیرة من الخطورة

 الأنظمةمختلف دولة لما لها من تأثیر على  أيفي لحة دیب یعتبر ضرورة مو التأ

مصدر السلطة التأدیبیة المتمثلة في علاقة الرئاسة التي  إلىوتبرز فعالیته أكثر بالنظر 

لا یقوم على الثأر من الموظف، و  أساسایخضع لها الموظف المرؤوس للإدارة، فالتأدیب 

المحافظة على  لأجلتهذیب و تقویم سلوك الموظف  إلىیعتبر عملیة تنظیمیة تهدف  إنما

واطراد و  بانتظام العمومياستقرار العلاقة الوظیفیة، و بالتالي ضمان حسن سیر المرفق 

التأدیب على انه عملیة قهریة  إلىننظر  أن أبداكتحصیل حاصل، و بناءا علیه لا یمكن 



 مقدمة

 

 
 ب 

تأدیب  لأجلو الوسائل القمعیة  الإجراءاتفیها جمیع  تستحضر أن الإدارةیجب على 

من خلال عملیة التأدیب سلطات واسعة في  الموظفة الإدارةتملك  إذالموظف المذنب، 

تأدیب الموظف، و هذه السلطات لیست هجومیة بل هي تحافظ و تحمي  مصالح المرافق 

اللازمة حسب  جراءاتالإمن تعسف الموظفین العمومیین، فهي تستعمل معهم  العمومیة

ذلك كالقواعد و النصوص القانونیة التنظیمیة لتسلط علیهم العقوبة المشروعة، كما تقوم 

بحمایة الموظف من تعسف السلطة علیه حیث منحه المشرع مجموعة من الضمانات، قد 

ظف ظهرت كذلك مجموعة من القوانین و المراسیم تنص و تكفل و تنظم و تأدب المو 

 06/03العام للوظیفة العمومیة  الأساسيالقانون بینها  من العموميالعمومي داخل المرفق 

  .2006یولیو سنة  15المؤرخ في جمادى الثانیة المرافق لـ 

 بین التوازن ضمان نوع من أساسو یقوم في الواقع التنظیم القانوني للموظف على 

المشروعة للموظفین في الحاجة  و بین، باستمرار و اضطراد العموميالمرفق  إلىالحاجة 

، و في مجال التأدیب لموظفیها من یكفل لهم الاستقرار و الطمأنینة التمتع بنظام ضمانات

تأخذ بعین الاعتبار في  أنلابد  و التأدیبي خطأهخلال توقیع العقوبة التأدیبیة المقررة له عن 

مبدأ الخضوع للقانون   أوحكم القانون  سیادة باختصارو الذي یعني _ لمبدأ الشرعیة  تطبیقها

 _عموما الإداريو هو مبدأ تقوم علیه الدولة القانونیة الحدیثة و یقضي هذا المبدأ في مجال 

القانون، فالتعسف  لأحكامالمادیة مطابقة  أوسواء القانونیة  الإدارة أعمالتكون جمیع  أن

تجاه  الإداراتبعض  أحیاناة قد تسود الانتقامی والروحالموظفة،  الإدارةمن طرف  وارد جدا

الذي جعل اغلب التشریعات تسعى جاهدة لتفعیل  الأمر،وظیفة التأدیب مةاإقي موظفیها ف

  .في استعمال سلطتها التأدیبیة الإدارةحمایة الموظف ضد تعسف  إلىالضمانات  الهادفة 

د مبدأ الشرعیة، و مبدأ تحقیق العدالة على الوجه الذي یكون تجسی أنتوجب الضرورة 

تسلیط الضوء على تحدید شروط قیام  أهمیةو خطورتها، من هنا تبرز  أهمیتهایطبق مع 

ذلك ل هتأدیبي، و السلطة المختصة بتوقیعالمسؤولیة التأدیبیة مع تحدید ضوابط العقاب ال

منح كل  یعنيلكنه لا  العمومیةفة الضروریة في مجال الوظی رو الأممن  التأدیبیعتبر 

  .في توقیع الجزاء التأدیبي للإدارةالسلطات 
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یقتصر هذا البحث من الناحیة الموضوعیة على دراسة مبدأ الشرعیة  باعتباره ضمانة 

 .من الضمانات الممنوحة للموظف وفقا للنظام التأدیبي المعمول به في التشریع الجزائري

أكثر فإن الدراسة تقتصر فقط على الموظفین العمومیین و لتخصیص البحث و تحدیده 

  .الخاضعین للنظام الوظیفي في التشریع الجزائري، دون العمال الخاضعین لتشریع العمل

و العقوبات  الأخطاءفي تحدید  موضوعیة تتمثل لأسباب و لقد اخترنا مبدأ الشرعیة -

لدى  أهمیةمن  لأمراالتأدیبیة للموظف لیكون موضوعا لبحثنا و ذلك لما لهذا 

العمود  الذي یمثل موظفلل ي و الاجتماعي،و استقراره النفس العموميالموظف 

و اعتباره العمود الفقري للمرفق العام وحسن سیر أداءه  العموميالفقري للمرفق 

 .امظبانت

و بالتحدید في  العمومیةو أسباب أخرى شخصیة تكمن في اهتمامنا بمجال الوظیفة 

بخصوص مبدأ الشرعیة في تحدید الأخطاء و دراسة  بإجراءمجال التأدیب الوظیفي و رغبتنا 

كضمانة من الضمانات الممنوحة للموظف و  أدائهللموظف و تفعیل  التأدیبیةالعقوبات 

 .تكریس لمبدأ الشرعیة

ي مواجهته ضمانات الممنوحة للموظف فالمبدأ الشرعیة باعتباره ضمانة من  أنو 

یعتبر من الموضوعات الهامة و الحیویة من  للإدارةللعقوبات التأدیبیة و السلطة التعسفیة 

التأدیبیة في التشریع  بالإجراءاتالناحیة العلمیة و التي تمكن من تناوله موضوعا یرتبط 

ثوله و م بإحالتهالوظیفي الجزائري من لحظة تحدید الفعل المكون للخطأ التأدیبي و مروراً 

ثم هذا البحث یعد من الدراسات العلمیة  الأمر اقتضى إذامجلس التأدیب ثم التحقیق  أمام

لهذا  الأهمیةتتكرس  أیضاالجزائري، و  الوظیفيالقانونیة القلیلة و الجدیدة في التشریع 

 أخطاءما قام بها الموظف بمناسبة قیامه بوظیفته  إذاالتي تعتبر  الأفعالالموضع بدراسة 

 إصدارثم  الإلزامي أوتأدیبیة تستوجب العقاب، بإصدار مجلس التأدیب  لرأیه الاختیاري 

  .السلطة الرئاسیة التأدیبیة لقرارها التأدیبي بتوقیع العقوبة

ضمانة من الضمانات المختلفة، التي كرسها  هو بمحاولة الكشف عن مبدأ الشرعیة باعتبار 

، و لتسهیل الدراسة في هذا الإدارةمن تعسف النظام الجزائري من اجل حمایة الموظف 
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دراسة  لإجراءالموضوع و بغرض الوصول للحلول،  فإننا ارتأینا بإتباع المنهج التحلیلي 

لابد منه فرضته طبیعة الموضوع التي  أمرتحلیلیة لقانون الوظیفة العمومیة الساري وهو 

  .للبحث الأساسیةبالمفاهیم الفقه و القضاء و التشریع فیما یتعلق  أراء دراسةتستدعي 

بالتحدید في المجال التأدیبي، رغبتنا في إجراء دراسة  اختیارنا لهذا الموضوع إنو 

 الأسبابو تتمثل بخصوص جزئیة منه، ألا وهي مبدأ الشرعیة كضمانة ممنوحة للموظف، 

  :الموضوعیة في

 . شرائح المجتمع أهم لتشك أصبحتالعنایة بشریحة الموظفین التي  -

 .للموضع محل البحث العلمیةمة القی -

 .القضاء أمامتراكم القضایا المتعلقة بهذا الشأن  -

  : هذا البحث تظهر على الشكل التالي إشكالیةانطلاقا مما سبق فإن 

  هل مبدأ الشرعیة كفیل بضمان مساءلة تأدیبیة عادلة للموظف؟

كما تقتضي دراستنا تحدید ماهیة الخطأ التأدیبي الصادر عن موظف العمومي و 

ذلك سنقسم خطة  ضوءعقوبته التأدیبیة المقررة له من السلطة المختصة بتوقیعها، و في 

  :إلىالبحث 

اول في نفصلین حیث سنت إليمفهوم مبدأ الشرعیة، و  إلىمبحث تمهیدي نتطرق فیه 

 الأولالتأدیبیة، و نتعرض في المبحث  الأخطاءة في مجال تحدید مبدأ الشرعی الأولالفصل 

التأدیبیة  الأخطاءتطبیق مبدأ الشرعیة على  إلىمفهوم الخطأ التأدیبي و المبحث الثاني  إلى

مبدأ الشرعیة في مجال  إلىو نتناول بالبحث و الدراسة و التحلیل من خلال الفصل الثاني 

مفهوم العقوبة التأدیبیة و في المبحث  إلى الأولالمبحث  العقوبة التأدیبیة حیث نتطرق في

من  إلیهمبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة، و بخاتمته نستعرض فیها ما قد توصلنا  إلىالثاني 

  .نتائج و اقتراحات
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 مبحث تمهیدي

 مفهوم مبدأ الشرعیة

في دراستنا المتعلقة بمبدأ الشرعیة في تحدید الأخطاء و العقوبات التأدیبیة  یجدر بنا 

حیث  التطرق إلى مفهوم مبدأ الشرعیة كتمهید و نقطة بدایة في دراسة موضوع مذكرتنا،

الضمانات الأساسیة الجدیة و الحاسمة لحقوق و  إحدىیمثل مبدأ الشرعیة في الوقت الراهن 

حریات الشعوب، إذ یبلور هذا المبدأ كل ما استطاعت الشعوب أن تحرزه من مكاسب في 

 .1صراعها مع السلطات الحاكمة

عتبارها حجر التزمت  الدولة الحدیثة في بدایة نشأتها بالحقوق و الحریات العامة با

الزاویة في بناء النظریة العامة للقانون و في إجراء دولة القانون و مبدأ سیادة القانون و 

احترام الشرعیة مما یحفظ لهذا المبدأ وجوده و نفاذه في كل عنصر و لدى كل دولة بغض 

تحمي  النظر عن فلسفتها الاقتصادیة و الاجتماعیة، فیعد مبدأ الشرعیة من أهم المبادئ التي

حریات الأفراد و حقوقهم و لهذا حرص اغلب المواثیق الدولیة و الدساتیر على النص علیه 

  .2صراحة

المشروعیة و الشرعیة حیث ساوى : و في حقیقة الأمر وجب التفریق بین المصطلحین

بعض الفقه على اعتبار ترادفهما في المعنى بحیث یغطي كل منهما الآخر في مضمونه و 

من  الآخرلا مجال للتمییز بین الاصطلاحین لترادفهما، في حین ذهب البعض فحواه، حیث 

الفقه على عكس ذلك حیث أنكروا الترادف ما بین الاصطلاحین الشرعیة و المشروعیة، 

 لكون الأخیر تعبیرا قانونیا بحتا قصد به ضرورة مطابقة كافة أعمال السلطات العامة في

                                                           
1

دراسة ) تنظیم القضاء الإداري -  مبدأ المشروعیة - ةأعمال الإدار الرقابة على (القضاء الإداريسامي جمال الدین،  

  .12، ص2003 مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة،

، مذكرة تخرج لنیل العام في التشریع الجزائريالآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف  حمایتي صباح، 2

-2014شهادة الماجستیر تخصص تنظیم الإداري، جامعة الوادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

  .66-67 ص ، ص2013
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كلمة  و توافق أعمالها مع أحكام هذا القانون، في حین أن الدولة للقانون في أوسع معاینة، 

 .1تنم عن فكرة سیاسیة بحتة و عن مبدأ دستوري» الشرعیة«

 .2مع القانون ةأعمال الإدار و من هذا المنطلق یقصد بالمشروعیة الإداریة تطابق 

هو  او مع هذا فإن الشرعیة التأدیبیة موجودة رغم حصر الجریمة التأدیبیة على غرار م

  .3معمول به في قانون العقوبات

سأتبع جانب الفقه الذي ساوى على اعتبار ترادفهما في المعنى و نتناول كلا  وللإشارة

 .مضمونهفي  الآخرالمصطلحین لكونهما یغطي كل منهما 

على ذلك نتطرق من خلال هذا المبحث إلى دراسة مفهوم مبدأ الشرعیة باعتباره  و بناءاً 

 رض مفهوم هذا المبدأ من خلالبناء النظام القانوني في الدولة و علیه نستعضمانة أساسیة ل

 : ثلاث مطالب و هي كالأتي

 .التعریف الفقهي: المطلب الأول

 .التعریف القانوني :المطلب الثاني

  .القضائي التعریف :المطلب الثالث

  التعریف الفقهي: المطلب الأول

یصدر عن الموظف ویكون  الذيهناك تسمیات مختلفة على النشاط المنحرف 

موضوعا للمؤاخذة، ونظرا أیضا لصعوبة الفصل بین المصطلحات الفقهیة و تأثیر كل منها 

 .سنستعمل اصطلاح الخطأ التأدیبي على وضعیة الموظف العام

                                                           
 ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،الطبعة الأولى ،إجراءات تأدیب الموظف العامالمنعم خلیفة،  عبد العزیز عبد 1

  .16ص ،2008مصر

  .13، ص2012 ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،الإداریةالمنازعات عبد القادر عدو،  2

  .50، ص 2008،الجزائر ،دار هومة ،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري تأدیب الموظف العام،كمال حماوي،  3
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الخضوع التام  :لقد ذهب الدكتور عمار بوضیاف إلى تعریف مبدأ الشرعیة على انه

من جانب الدولة، وهو ما یعبر عنه خضوع الحاكمین  والأفراد أللقانون سواء من جانب 

للقانون و سیادة القانون هذا الأخیر و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء الحاكم أو 

 .1المحكوم

یة الخروج من أحكام و مقتضیات مبدأ الشرع: أما الدكتور عمار عوابدي یقول أن

یكون عاملا غیر مشروع و محلا للطعن فیه بعدم الشرعیة و تقدیر النتائج و الجزاءات 

  .2المترتبة على عدم الشرعیة

محمد الصغیر بعلي میز بین الشرعیة معناها الواسع و الشرعیة الإداریة،  ذأما الأستا

ص بما فیهم سیادة القانون أي خضوع جمیع الأشخا: فمبدأ الشرعیة بمعناه الواسع قصد به

 .3ونیة الساریة المفعول في الدولةالسلطة العامة بكل هیئاتها و أجهزتها للقواعد القان

خضوع الأعمال و التصرفات الصادرة عن السلطة : فمن جهة الشرعیة الإداریة فتعني

  .هللنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعد) الإدارة العامة(التنفیذیة 

 التعریف القانوني :الثانيالمطلب 

بما أن القواعد الدستوریة أسمى القواعد القانونیة الوضعیة في الدولة و المنظمة 

لشؤونها العامة بشكل الحكم و العلاقة ما بین السلطات العامة في الدولة، و التي تقرر 

حقوق و واجباتهم، و علیه وجب على جمیع السلطات العامة في الدولة و الأفراد على 

تجسیدا لمبدأ سیادة القانون وهو ما  ةقواعد قانونیلما تضمنته من  عأحكامها والانصیام احترا

، و ذلك )2016دستور(یعرف بالشرعیة، فهذا الأخیر نص علیه التشریع الأساسي للجزائر 

                                                           
، الطبعة الأولى، دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة ،بوضیافعمار  1

  .35، 2009جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 
  .161، ص 2005، دار هومه، الجزائر،نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانونعمار عوابدي،   2
  .9، ص2005  ،، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائرالوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   3
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تستمد الدولة مشروعیتها و سبب وجودها من إرادة الشعب، شعارها من الشعب إلى : "كالتالي

  .1"خدمته وحده الشعب، و هي في

أساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة، كل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع "

 .2"و یجسده احترام القانون

 .یة إلى مبدأي الشرعیة و الشخصیةتخضع العقوبات الجزائ

  .3"یخضع القاضي إلا للقانون لا"

و الموظف،  الإدارةعلاقة بین المتعلق بتنظیم ال88_131 كما تبین من خلال مرسوم رقم

یجب أن یندرج عمل السلطة الإداریة في إطار القوانین و :" دلالة على مبدأ الشرعیة

التنظیمات المعمول بها و بهذه الصفة یجب أن تصدر التعلیمات و المنشورات و المذكرات 

  .4و الآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضیها

  .ألغيقد  131_88فقط بأن المرسوم رقم  للإشارةو  

 :التعریف القضائي: المطلب الثالث

الجزائري سیكون بمثابة شرح على غرار التعریف القانوني، على احترام  تعریف القضاء

قواعد قانونیة قائمة و ساریة المفعول،  إلىمبدأ الشرعیة یتحقق إذا استندت تصرفات الإدارة 

تقدیر موفقا وسطا لا یغیر النشاط الإداري بالكامل و لا یتركها و یسعى هذا الاتجاه إلى 

تتصرف بمعزل عن وجود قاعدة قانونیة تستند إلیها حتى تكون تصرفاتها مشروعة، الأمر 

 .الذي یوفق بین النشاط الإداري و حمایة حقوق و حریات الأفراد

                                                           
یتضمن التعدیل  2016مارس سنة  6الموافق لـ  1437جمادى الأول عام  26المؤرخ في  01-16قانون رقم  12المادة  1

  .14الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2016 تور، دس140المادة  2

  .2016، دستور 147المادة  3

الصادر  27و المواطن، ج ر، رقم العدد  الإدارة، تنظیم العلاقات بین 1988/07/04في، المؤرخ 131/88المرسوم رقم  4

  .1988/07/06في 
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یعد باطلا، مما یؤدي و القرار الذي یصدر دون مراعاة الشروط القانونیة المعمول بها 

إلى رد الدعوى، ما بني على باطل فهو باطل و إجراء توقیف أي شخص الصادر من مرجع 

  .1غیر مختص تعتبر باطلة و مخالفة لأحكام القانون و متطلبات العدالة

 

 

                                                           
 ،2004، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، )دراسة مقارنة( مبدأ المشروعیة الإداريالقضاء عدنان عمر،  1

  .38ص 



 التأدیبیةمبدأ الشرعیة في تحدید الأخطاء                           الفصل الأول

 

 
10 

  الفصل الأول

  التأدیبیةمبدأ الشرعیة في تحدید الأخطاء 

یعتبر مبدأ الشرعیة من المبادئ السائدة في الدساتیر و النظم القانونیة الحدیثة و قد 

الأصل  عقوبة إلا بنص، و أنأكدت علیه مواثیق و إعلانات حقوق الإنسان، فلا جریمة ولا 

  .م یحرمه القانونل في الإنسان البراءة و لا تجریم الفعل ما

أما بالنسبة للنظام التأدیبي فمبدأ الشرعیة یتسم بنوع من المرونة و هذا لوجود الكثیر 

 من الأخطاء المهنیة غیر مقننة نهائیاً، و هذا یتماشى مع طبیعة المؤسسات و الإدارات

أن المشرع ترك للإدارة الحریة بتجریم الأفعال خاصة غیر المقننة منها و المختلفة، حیث 

  .العقاب علیها

تمنح الكثیر من الأنظمة التأدیبیة للإدارة السلطة لإضفاء الطابع الجرم على تصرف 

الموظف إذا لا یوجد تحدیداً للأخطاء المهنیة على سبیل الحصر، و هذا الوضع یشكل 

ف الإداریة، لأنه یمنح للإدارة سلطة تقدیریة واسعة النطاق في خطورة على وضعیة الموظ

مجال التجریم على عكس ما هو معمول به في القانون الجنائي إذ لا جریمة إلا بنص، و 

هو مع هذا فإن الشرعیة التأدیبیة موجودة رغم عدم حصر الجریمة التأدیبیة على غرار ما

 .معمول به في قانون العقوبات

 :كالتالي اول هذا الفصل في مبحثینسنتنو علیه 

 .تأدیبينتناول فیه مفهوم الخطأ ال الأولالمبحث 

  .التأدیبیةو الثاني تطبیق مبدأ الشرعیة على الأخطاء 
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  مفهوم الخطأ التأدیبي: المبحث الأول

یعتبر مبدأ الشرعیة من المبادئ السائدة في الدساتیر و النظم القانونیة الحدیثة و قد 

 الأصلفلا جریمة ولا عقوبة بغیر نص، وأن . الإنسانحقوق  إعلاناتأكدت علیه مواثیق و 

في  إلاالبراءة، ولا تجریم لفعل ما لم یجرمه القانون ولا عقوبة على الفعل المجرم  الإنسانفي 

حدود العقوبات المقررة، أما بالنسبة للنظام التأدیبي فمبدأ الشرعیة یتسم بنوع من المرونة و 

غیر المقننة نهائیا، ومع هذا فان الشرعیة التأدیبیة  التأدیبیةهذا لوجود الكثیر من الأخطاء 

  . اتموجودة رغم عدم حصر الجریمة التأدیبیة على غرار ما هو معمول به في قانون العقوب

 :و علیه سنتناول في هذا المبحث

  .)الأولالمطلب (تعریف الخطأ التأدیبي  -

  .)المطلب الثاني(خصائص الخطأ التأدیبي  -

  .)المطلب الثالث(أركان الخطأ التأدیبي و صوره  -

  :تعریف الخطأ التأدیبي و تمییزه عما یشابهه: المطلب الأول

الموظف و یعرضه للمساءلة التأدیبیة، تطلق أسماء كثیرة على الخطأ الذي یرتكبه 

وهي أسماء یجمع بینها أنها تربط الموظف و أدائه لعمله أو سلوكه، و أحیانا خارج نطاق 

  .العمل

، و نظراً لصعوبة الاتفاق )الذنب الإداري(و ) المخالفة التأدیبیة(ومن هذه الأسماء 

لصعوبة الفصل بین  على مصطلح واحد في الفقه و القضاء الإداري، و نظراً أیضا

في مجال التأدیب، فإننا الموظف المصطلحات الفقهیة و تأثیر كل منها على وضعیة 

سنستعمل اصطلاحاً الخطأ التأدیبي للدلالة على ذلك، و علیه سوف نبین معنى هذا الأخیر 

  .في كل من التشریع و الفقه و القضاء
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  التعریف التشریعي للخطأ التأدیبي: الفرع الأول

لقد وردت اغلب التشریعات كالتشریع الفرنسي و المصري و غیرها من التشریعات 

الأخرى خالیة من أي تعریف للخطأ التأدیبي، و لعل ذلك راجع إلى طبیعة الخطأ التأدیبي 

الذي لا یمكن حصره لعدة اعتبارات تكمن في الوظیفة ذاتها،  و ذلك عكس الجریمة الجنائیة 

ورد تعریفاً للخطأ التأدیبي و یكون هذا التعریف قاصراً على أن ی أن و لقد خشي المشرع

  .1ینطبق على كافة الأخطاء المهنیة، بل اكتفى بإیراد حكم عام

بالنسبة للتشریع الجزائري نجد أن المشرع لم یعرف الخطأ التأدیبي إذ انه أورد في نص 

ام التشریعیة الخاصة المتعلق بكیفیات تطبیق الأحك (82_302)من المرسوم  122المادة 

تنطبق على الموظفین الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها، لاسیما " بعلاقات العمل

المؤرخ في  (82_302)من المرسوم   76إلى61الأحكام المنصوص علیها في المواد من 

  .2السالف الذكر و المتعلق بالأخطاء 1982سبتمبر 11

 15المؤرخ في ) 06_03(تأدیبي من خلال الأمر نجد أن المشرع لم یعرف الخطأ ال

، بل اكتفى بوضع قاعدة عامة تقتضي بأن كل من یخالف الواجبات الوظیفیة 2006یولیو 

و كذلك كل تخل عن الواجبات المهنیة و المساس بالانضباط و كل مخالفة من طرف 

دیبیة دون المساس الموظف أثناء تأدیته مهامه یعد خطأً مهنیاً و یعرض مرتكبه لعقوبة تأ

  .عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیة

المشرع الجزائري لم یعط تعریفاً واضحاً و محدداً للخطأ التأدیبي بل اكتفى باستعمال 

 .3عبارات مقصودة تشیر للخطأ

                                                           
، ص 2007، دار الثقافة للتوزیع و النشر الأردن،)دراسة مقارنة( سلطة تأدیب الموظف العامنوفان العقیل العجارمة،  1

51.  
، المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات 1982سبتمبر  11، المؤرخ في )82_302(المرسوم رقم  2

  . 1982سبتمبر  14 الصادرة بتاریخ) 37(العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة العدد 
لرسمیة، ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیف العمومي، الجریدة ا2006جویلیة15المؤرخ في )06_03(الأمر رقم  3

  .14، ص  2006جویلیة 16 الصادرة بتاریخ) 46(العدد 
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فالموظف ملزم باحترام جمیع " بالتزام قانوني إخلال:" یمكن اعتبار الخطأ التأدیبي بأنه

  .مكتوبة أو غیر مكتوبة ولاسیما المبادئ الأخلاقیة منها القواعد سواء كانت

ه مساس بأخلاقیات المهنة الضروري یو یعتبر الخطأ المهني خطأ أخلاقي بحیث ف

  .توافرها في المحیط الوظیفي للإدارة

و الالتزام القانوني الذي یعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولیة التأدیبیة هو الالتزام على 

فإذا انحرف على  مومیةن الاعتبار الیقظة في سلوكه حتى لا یضر بالوظیفة العأن یأخذ بعی

  . 1هذا السلوك كان هذا الانحراف خطأ یستوجب المسؤولیة التأدیبیة

  التعریف الفقهي للخطأ التأدیبي: الفرع الثاني

تصدى الفقه لتحدید مفهوم الجریمة التأدیبیة، لان مهمة التعریف تترك عادة لرجال 

ضاء و الفقهاء، و لقد أورد الفقه عدة تعاریف للخطأ التأدیبي نذكر منها حسب ما جاء في الق

 .كل من فرنسا و مصر و الجزائر

:" یعرف الفقیه الفرنسي فرانسیس دلبیري الجریمة التأدیبیة بأنها :الفقه الفرنسيأولا 

  ".الفعل أو الامتناع عن فعل ینسب إلى الفاعل و یعاقب علیه جزاء تأدیبي

بالفعل أو الامتناع عن فعل یكون مخالف للواجبات التي توقعها :" و یعرفها سیرج سالون

 .2"بط بالخدمةبالخطأ المرت:" ، و یعرفها روبرت كاترین"الوظیفة

كل فعل :" عرف الدكتور سلیمان الطماوي الجریمة التأدیبیة بأنها: الفقه المصريثانیا 

  .3"واجبات منصبه )عكس(أو امتناع عن فعل یرتكبه الموظف یجافي 

 

                                                           
  .317، ص 1986، المؤسسة الوظیفیة للكتاب، الجزائر،الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، حمد بوضیافأ 1

  .53، المرجع السابق، ص، )دراسة مقارنة( سلطة تأدیب الموظفنوفان العقیل العجارمة،  2
، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر )دراسة مقارنة(، الكتاب الثالث، قضاء تأدیبي، القضاء الإداريسلیمان الطماوي،  3

  .26، ص 1995
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 بالتزام إخلال:" عرفه الدكتور أحمد بوضیاف الخطأ المهني بأنه :الفقه الجزائريثالثا 

هذا بالمعنى الواسع، بحیث یشمل جمیع القواعد القانونیة أي كان  قانوني و یؤخذ القانون

  .1"مصدرها تشریعي أو لائحیاً، بل یشمل أیضا القواعد الخلقیة

ما یرتكبه الموظف من إخلال :" كما عرفه الدكتور عمار عوابدي الخطأ المهني بأنه

أو  عن طریق الإهمالسابق بالتزاماته و واجباته الوظیفیة و بالنظام القانوني للوظیفة 

  .2التراخي أو الخطأ في أداء مهامه و واجباته الوظیفیة أو الخروج عن مقتضیات الوظیفة

لتعاریف الفقه الإداري للخطأ التأدیبي  في كل من الجزائر و  و من خلال استعراضنا

لاحظ أن التعاریف حتى و أن اختلفت في الصیاغة اللفظیة إلا أنها تكاد نفرنسا ومصر، 

 تتفق على عناصر الخطأ المهني فهو یقع من موظف الذي یشغل وظیفة و عند إخلاله

  .بالتزاماته

  التعریف القضائي للخطأ التأدیبي: الفرع الثالث

نظرا لخلو نصوص التشریع من أي تعریف للجریمة التأدیبیة فقد تصدى القضاء 

"... ریمة التأدیبیة بالقول لجلالجزائري لهذا الأمر، حیث عرضت المحكمة العلیا بالجزائر 

أو سلباً، و إتیانه  سبب القرار التأدیبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظیفته إیجابا

عملا من الأعمال المحرمة علیه، فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین أو 

و إنما ...ة بحدود القانونالأوامر الرئاسیة الصادر  اللوائح أو القواعد التنظیمیة العامة أو

  .3"یرتكب ذنبا إداریا یسوغ تأدیبه

تطرق القضاء الإداري المصري بدوره لهذا الموضوع حیث عرف الخطأ المهني على 

 الأخطاء التأدیبیة تشمل على تقصیر في ممارسة الوظیفة أو من المقرر قانوناً أن"  :أنه

الأفعال المرتكبة خارج الوظیفة و التي تمس من حیث طبیعتها بشرف و اعتبار الموظف أو 

أو المس بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  ینتمي إلیها التيالكفیلة بالحط من قیمة الفئة 
                                                           

1
  .173سابق، ص مرجع أحمد بوضیاف،  

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة بن المسائلة التأدیبیة لأعضاء هیئة التدریسمهار، صحراوي  2

  .38، ص2008_2009یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة 
 .53.52ص. صسابق، مرجع نوفان العقیل العجارمة،  3



 التأدیبیةمبدأ الشرعیة في تحدید الأخطاء                           الفصل الأول

 

 
15 

          بین 1985/12/07عرضت بتاریخ  و جاء هذا حسب قضیة في مصر" بممارسة الوظیفة

 .1الداخلیة من وزیر) ش .م. ب(

نستنتج بعد عرض موقف كل من التشریع و القضاء و الفقه أن مفادها كلها تجمع 

  .على خاصیة معینة یجب أن تحقق في الخطأ التأدیبي وهي مخالفة الالتزامات المهنیة

  خصائص الخطأ التأدیبي: المطلب الثاني

لترتیب التالي للخطأ التأدیبي مجموعة من الخصائص و المواصفات سنتناولها حسب ا

 : و التي تتمثل في

ارتباط الموظف بالإدارة برابطة الوظیفة،فحتى تصح المتابعة التأدیبیة، یجب أن : أولا

 .تصل بشخص یحمل صفة الموظفیثبت الخطأ المهني و بذلك ینبغي أن ی

الأخطاء المهنیة لیست محددة على سبیل الحصر، لذلك فهي لا تخضع  إن :ثانیاً 

 ".بــــ مبدأ الشرعیة"ما یسمىأو " یمة ولا عقوبة إلا بنصلا جر " لمبدأ

الأخطاء المهنیة تتجسد في معاقبة كل متسبب فیها بما  إن الغایة من وراء إقرار :ثالثاً 

تقتضیه ضرورة حسن أداء الموظفین لأعمالهم، و من سیر مرفق العام بانتظام، الذي یأتي 

 لإشباعتسعى  مومیة، فهذه المرافق العومیةمالعفي مقدمة المبادئ التي تحكم المرافق 

 .لأفراد المجتمع حاجات أساسیة

أن یخرج على احد هذین  إن الخطأ المهني لا یمكن في أي حال من الأحوال :رابعاً 

  .الإخلال بواجبات الوظیفة أو مقتضیاتها، أو المساس بكرامة الوظیفة أو اعتبارها: الفرضین

سلوك (إرادة الموظف في القیام بالعمل أو تركه  إنما مرده إلىإن الخطأ التأدیبي : خامساً 

، فقد تكون إرادة الموظف متجه إلى ارتكاب الفعل بصورة عمدیة، و قد )ایجابي أو سلبي

إهمال من جانب الموظف، أو في الامتناع عن  أو یكون ذلك غیر عمدي أي نتیجة تقصیر

 .2أوجبها القانون علیه أو الأعمال التي حضرها

                                                           
  .36. 37ص. سابق، صمرجع صحراوي مهار،  1
  .61، ص 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأول، الجزء شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان، 2
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الخطأ التأدیبي یتحقق من خلال وجود مظهر خارجي لتصرف الموظف، و یتمثل  :سادساً 

في الفعل الایجابي أو السلبي الذي یتخذه الموظف، مخالفاً بذلك الواجبات التي تقع على 

 .1عاتقه في نطاق الوظیفة العمومیة

طوائف معینة أن یخرج من  إن الخطأ المهني لا یمكن في كل حال من الأحوال :سابعاً 

:" نصت على انه) 06_03(من الأمر  177حددها المشرع سلفاً، وكنتیجة لذلك فإن المادة

تعرف الأخطاء المهنیة بأحكام هذا النص و تصنف الأخطاء المهنیة دون المساس بتكییفها 

 : یلي الجزائي كما

  .أخطاء من الدرجة الأولى -

  .أخطاء من الدرجة الثانیة -

 .جة الثالثةأخطاء من الدر  -

 .2أخطاء من الدرجة الرابعة -

دائما یصب على سلوك  إن معیار الذي یؤخذ لقیاس الخطأ المهني لیس شخصیاً أو :ثامناً 

  .الشخص، و إنما هو معیار موضوعي مجرد یقوم على أساس سلوك الشخص العادي

یشترط أن فالخطأ یمثل انحرافاً عن سلوك الشخص العادي مع إدراك هذا الانحراف و لا 

عند  ىیكون الخطأ یسیرا خاصة بالنسبة للمتخصصین، وسلوك الشخص العادي الذي یراع

  .3قیاس درجة الخطأ هو سلوك شخص من نفس فئة مرتكب الخطأ

  أركان الخطأ التأدیبي وصوره: المطلب الثالث

ي الموظف الذ أولهاالتالیة،  الأركانالخطأ التأدیبي یقوم على  أن إلى اتجه الفقهاء

الخطأ و ثانیا الفعل الایجابي أو السلبي الصادر عن الموظف و ثالثا أن یسند  إلیهینسب 

و صوره في أربعة درجات ) الفرع الأول(في  سنتناولالفعل إلى عدم الاحتیاط و الإهمال 

  .)الفرع الثاني( 03/06وفقا للأمر 

  

  

                                                           
  .62عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص 1
  . 16سابق، ص مصدر، )06_03(الأمر 1
  .241، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، القانون الإداري، ماجد راغب الحلو 3
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  أركان الخطأ التأدیبي: فرع الأولال

 الخطأ التأدیبيموظف ینسب إلیه : أولا

الخطأ المهني كما هو معلوم لا یمكن أن یقع إلا إذا كان وراءه فاعل مخطئ یتمثل في 

الموظف، لذلك فإن هذا الخطأ یفترض في وقوعه وجود موظف و یكون هذا الموظف 

) 181/180/179/161/160(المواد هأشارت إلیخاضعا لقانون الوظیف العمومي، وهو ما 

  .الحالي(06-03) الأمر نالتأدیبي ممن الباب السابع من النظام 

یشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنیة أو مساس  « :منه على ما یلي 160 تنص المادة إذ

أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا  الموظفبالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف 

 .»ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیة

یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على  «: على ما یلي 161 المادةتنص كذلك  و

المعني،  الموظفة على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فیها، ومسؤولی الموظف

ن من والنتائج المترتبة على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدی

  .»موميالمرفق الع

تعتبر، على وجه الخصوص،  « :على ما یليمن الفصل الثالث  179المادة  تنص و

 :یأتيبما  الموظفأخطاء من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها 

 .1أو أملاك الإدارةالمساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین  -1

 180الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة تلك المنصوص علیها في المادتین  -2

  .»أدناه 181و

تعبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي  «:180 المادة تنص و

 :یأتيبما  الموظفیقوم من خلالها 

 .ویل غیر قانوني للوثائق الإداریةتح  -1

 إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه،  -2

                                                           
  ).03-06(رقم  الأمرمن  179المادة  1
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المرتبطة بوظیفته دون رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام   -3

 .مبرر مقبول

 .أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة إفشاء  -4

أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن استعمال تجهیزات أو   -5

  .»المصلحة

تعبر على وجه الخصوص، أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة : «181المادة  تنص كذلك و

 : بما یأتي الموظفإذا قام 

الاستفادة من امتیازات، من أیة طبیعة كانت، یقدمها له شخــص طبیعي أو معنــوي   -1

 .في إطار ممارسة وظیفتهتــه خدمة مقابــل تأدی

 .ال عنف على أي شخص في مكان العملارتكاب أعم  -2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة   -3

 .ها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحةالعمومیة التي من شأن

 .الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إداریة قصد   -4

 .قة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیةالشهادات أو المؤهلات أو كل وثیتزویر   -5

الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص علیها في   -6

 .»1من هذا الأمر 44و 43المادتین 

 .دائما للموظف بنلاحظ من خلال المواد المعروضة سابقا أن الخطأ التأدیبي یحتس

  )الركن المادي( :ثانیاُ 

فعل ایجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف یفترض في الخطأ المهني ضرورة 

أو سلبي ) كإفشاء الأسرار(صدور فعل یتمثل في المظهر الخارجي الملموس سواء ایجابي 

  .)الامتناع عن طاعة الأوامر المشروعة(

                                                           
  .19، ص )03-06(الأمر رقم  1
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فإنه  لابد أن یكون محدداً حتى یتوافر هذا  ةالأركان الأساسیغیر انه إذا كان هذا الفعل من 

الأفعال لا یكون هذا الركن و ذلك  أن توجیه الاتهام دون تحدید الفعل أو الركن بكامله إذ

  .06-03) من الأمر) 180/179(لتطبیق أحكام المواد 

  )الركن المعنوي(: ثالثاً 

و سنتناولهما في  العمدیةالإرادة إلى  أوأن یسند الفعل إلى عدم الاحتیاط و الإهمال 

   : الشرح كالتالي

 و معناه حینما یرتكب الفعل بدون عذر شرعي و دون النظر :عدم الاحتیاط و الإهمال )أ

إلى دوافعه الذاتیة، كما یرى بعض الفقهاء توفر الإرادة الآثمة دائماً، و إنما یجب أن یكون 

  (06-03)1الأمر من 181مادة الخطأ قد ارتكب دون عذر شرعي و ذلك كما نصت علیه ال

و یقصد بها أن یصدر الفعل الایجابي أو السلبي من الموظف و یكون : الإرادة العمدیة) ب

توافر ب، ف(06-03) من الأمر 181 مبني على سوء أي عن قصد كما جاء أیضا في المادة

 .2القصد یكون الفعل عمدیاً 

  )الركن الشرعي(: رابعاً 

معاقبة الموظف عند إخلاله بمقتضیات الوظیفة و الشرعیة المقصودة في ذلك كركن 

لقیام الخطأ المهني، هي أن الموظف یعاقب إذا ما ثبت قبله فعل أو امتناع لا یتفق و 

مقتضیات الوظیفة سواء نص صراحة أو لم ینص، إلا انه من الصعب التسلیم بهذا الركن 

تعریف للبیعة الممیزة لمفهوم الشرعیة و الذي یتدخل فیه المشرع بصفة مطلقة استناداً إلى الط

  .3ببعض الأخطاء المهنیة و یما یكفله القضاء

 

                                                           
  .سابق مصدر، 06- 03، الأمر)181/180/179/161/160(المواد 1

  .55نوفان العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص  2
رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق،  ،تسویة منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العمومیةفاروق خلف، آلیات  3

  .15جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، ص 
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  صور الخطأ التأدیبي: الفرع الثاني

  :ا یليإلى م (06-03)رقم  تصنیف الأخطاء المهنیة وفقاً للأمر

-03) وفقاً لأحكام المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم  :الأخطاء من الدرجة الأولى) أ

أو خرق للانضباط العام، یمكن أن یؤدي  ، فإنه یعد خطأ من الدرجة الأولى كل إخلال(06

إلى المساس بالسیر الحسن للمصالح و النظام الداخلي للهیئة المستخدمة من طرف 

  .1الموظف

ثر خطوة و جسامة من سابقتها، من شأنها أك وهي أفعال :الأخطاء من الدرجة الثانیة) ب

أن تؤدي إلى المساس بأمن المستخدمین أو ممتلكات الإدارة، و كذا الإخلال بالواجبات 

، وهي أخطاء یغلب علیها عنصر )180-181(الواردة في المادتین  غیر القانونیة الأساسیة

  .2أو الغفلة الإهمال

وهي أخطاء احتوت على عنصر القصد أو العمد في إتیان  :خطاء من الدرجة الثالثةالأ) ج

سلوكات تؤدي إلى التأثیر على طبیعة العمل الإداري الذي یتمتع بخصوصیة تتطلب نوعاً 

  :180  طبقا للمادة من السریة و تتمثل هذه الأخطاء

  .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة .1

  واجبه تقدیمها هلال تأدیة لمهامهمن التیإخفاء المعلومات ذات الطابع المهني  .2

 .رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام .3

 .الأسرار المهنیة إفشاء .4

  .3شخصیة لأغراض الإدارة أملاك استعمال تجهیزات أو .5

وهي الأخطاء التي أدت بالمشرع إلى فصلها و تقریرها  :الأخطاء من الدرجة الرابعة) د

  :181یأتي طبقا للمادة  كأخطاء مستقلة بذاتها، و تعد أخطاء من الدرجة الرابعة ما

  .الاستفادة من الامتیازات مقابل تأدیة خدمة في إطار ممارسة وظیفته 1

                                                           
  .)06_03( الأمرمن ) 178(المادة  1
  .الأمرمن نفس ) 179(المادة  2
  .الأمرمن نفس ) 180(لمادة ا 3
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 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل 2

 .التسبب عمداً في أضرار مادیة جسیمة بأملاك المؤسسة 3

 .إلى السیر الحسن تلاف وثائق إداریة قصد الإساءةإ 4

 .المؤهلات تزویر الشهادات أو 5

) 44(و) 43(الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر هذا ما ورد في المادة  6

  .1نفس الأمر

  :نجدهما تنص على أعلاه 6المذكورتین في الفقرة  44و  43نص المادتین  إلىو بالرجوع 

ولا یمكنهــم  ،یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إلیهــم « :43المادة

 .»ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه

ضمن غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي 

 .شروط ووفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

 .كما یمكنهم أیضا إنتاج الأعمال العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة

وفي هذه الحالة، لا یمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإداریة بمناسبة نشر هذه الأعمال، 

  .2إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحیات التعین

أعلاه، یمكـن الموظفیـن  43النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة بغض  « :44و المادة 

المنتمیـن إلى أسلاك أساتذة التعلیم العالي والباحثین وكذا أسلاك الممـارسین الطبیین 

 ».المتخصصین، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص یوافق تخصصهم

اء مناسب إذا اقتضت تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجر 

 .الحاجة ذلك

  .3كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم تحدد شروط و

  
                                                           

  .)06_03( الأمرمن ) 181(المادة  1

  .)06_03( الأمرمن ) 43(لمادة ا 2

  .)06_03( الأمرمن ) 44(المادة  3
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  تطبیق مبدأ الشرعیة على الأخطاء التأدیبیة: المبحث الثاني

كان التصرف ینطوي على اعتداء على  إذاتبعا لتقدیر جهات التأدیب التي تقرر ما 

النظم المقررة من عدمه، فیمكن القول أن جهة التأدیب تتمتع بسلطة شبه تشریعیة في خلق 

الخطأ التأدیبي، فان واجب طاعة المرؤوس للرئیس مثلا لا ینحصر في طاعة  أوصاف

 وإنماطة الرئاسیة، أوامر الرئیس المكتوبة أو الشفویة أو احترام القرارات التي تصدر من السل

احترام قاعدة خلقیة فكل انتهاك لهذه القاعدة یشكل خطأ تأدیبي بغض النظر عن  إلىتعتمد 

الصورة أو الشكل الذي یأخذه هذا الانتهاك، و على ذلك فقد استبعد الكثیر من الشراح مبدأ 

  .شرعیة الجریمة في النطاق التأدیبي، وذلك لعدم حصر الأخطاء التأدیبیة

لا یجد لا في الواقع مجالاً في نظام " جریمة ولا عقوبة إلا بنص" نجد أن قاعدةحیث 

التأدیبي بعد أن ساد مبدأ عدم شرعیة الجریمة التأدیبیة، حیث أصبح للسلطات التأدیبیة 

اختصاص تقدیري واسع في اعتبار فعل أو عدم اعتبار جریمة تأدیبیة، و بهذا تتمتع بسلطة 

الخطأ و خلعها على الأفعال، ذلك أن بعض التشریعات و إن  تشریعیة في خلق أوصاف

كانت قد حددت صور الخطأ المهني فإن المجال یتسع لیشمل صوراً أخرى لم تتخذها 

النصوص، و إزاء هذا فقد حاول الفقه وضع تعریف للخطأ التأدیبي لتهتدي به السلطة 

تكییف الفعل الذي ارتكبه  التأدیبیة من ناحیة و یكون أیضا سنداً للقاضي یساعده في

  .1الموظف

  :مطلبین إلىمن خلال هذا المبحث في تقسیمه  نتطرقوبذلك سوف 

وفي المطلب ن، عن طریق التقنین و عدم التقنیالمطلب الأول نتناول فیه الأخطاء التأدیبیة 

  .التأدیبیةموقف المشرع الجزائري من تحدید الأخطاء  إلىالثاني 

  

    

                                                           
، نقلا 366، ص  2006، دار النهضة العربیة، القاهرة،حمایة الموظف العام إداریاالدسوقي على جمعة،  إبراهیممحمد 1

 Cathrine ®, p 168 , piquenal (M),p,227عن 
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  ة عن طریق التقنین و عدم التقنینالأخطاء التأدیبی: المطلب الأول

یقصد بتقنین الأخطاء التأدیبیة حصر جمیع الأخطاء التي یعاقب علیها تأدیبا و تحدید 

جزاء لكل منها، فهناك جدل واسع حول ضرورة هذا التقنین و مدى الفوائد الحقیقیة التي 

أنینة للموفین و بناءا على ذلك تنعكس به على حسن سیر العمل بضمان الاستقرار و الطم

و عدم التقنین ) الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب الأخطاء التأدیبیة عن طریق التقنین 

  .)الفرع الثاني(

  تحدید الأخطاء التأدیبیة عن طریق التقنین: الفرع الأول

قام المشرع بتقنین بعض المخالفات التأدیبیة في نصوص متنوعة یمكن إجمالها فیما 

  : یلي

بعض الأخطاء التأدیبیة المرتكبة من  المصري  ففي قانون العقوبات اعتبر المشرع

الموظف یخضع ككل مواطن  طرف الموظف و رتب علیها مساءلة الموظف جزائیاً باعتبار

و كفالة كرامة  موميزاء التأدیبي، و ذلك لحسن سیر المرفق العللقانون دون أن یفلت من الج

  :الوظیفة و من أهم هذه الأخطاء ما تضمنته المواد التالیة في التشریع المصري

  .»لغیره على منفعة من دولة أجنبیةحصول الموظف لنفسه و  «: 78 المادة

  .»إفشاء الموظف لسر من الأسرار المهنیة «: 80 المادة

  .»انتهاك الموظف للحریات الفردیة و الحقوق المدنیة للمواطنین « :107المادة 

موافقة موظفي مؤسسات إعادة التربیة على حبس شخص غیر موقوف  «: 110 المادة

الأشخاص الذي یسمح لهم القانون  بالأوراق القانونیة أو رفضهم تسلیم السجین للسلطات أو

  .»بزیارته

  .»1و ضباط الشرطة لمبدأ الحصانة في غیر حالات التلبسانتهاك القضاة  «: 111المادة 

                                                           
، 2002بعة ط ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،الطاعة و حدودها في الوظیفة العامة، مازن لیلو ماضي 1

  .31ص
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بانتظام و  موميتقدیم الموظف لاستقالته ضد عرقلة سیر المرفق الع « :151المادة 

  .»إطراء

 .»زاولة مهامه بعد فصله أو توقیفهاستمرار الموظف لم «: 142 المادة

  .»تزییف الإمضاءات «: 214المادة 

 .»شهادة الزور «: 215المادة 

  .»1تصریح الأطباء الكاذب « :216المادة 

 الجزائري و نذكر بالإضافة على وجه المقارنة بعض المخالفات المذكورة في القانون

 12المتعلق بالوقایة من الفساد و من بینها المادة  2006/02/20الصادر في  01-06رقم 

هتها بعض القوانین المتعلقة بالغدر، و قد نصت من ج 30المتعلقة بالاختلاس و المادة 

المنظمة لشؤون الموظفین على أخطاء وظیفیة و منها القانون الأساسي العام للموظفین و 

الذي یعتبر بمثابة میثاق للعمل و یطبق على كافة أعمال الدولة مهما كان قطاع النشاط 

 همال و عدمعلى الإ «: 199 الذي ینتمون إلیه، و كما جاء في مواده نجد في نص المادة

 .»مراعاة قوانین الأمن

 .»لوثائقإخفاء ا الاختلاس أو «: 200المادة 

إعادة حریة العمل و ممارسة الحق في تنظیم  النقابي و احتلال أماكن  «: 209 المادة

العمل أو توقیف وسائل الإنتاج عن العمل أو التخریب الاقتصادي وقد صنف المرسوم 

تشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة إلى ثلاث  الخاص بكیفیات تطبیق أحكام 302-82

المتعلقة بالعامل كون هذا المرسوم یطبق على  69و  70و 71أصناف بمقتضى المواد 

  .»منه 200جمیع فئات العمال مهما كان النشاط الذي ینتمون إلیه وفق نص المادة 

المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات و الإجراءات  85-59أما المرسوم 

و تتمثل في كتمان التصریح في  26-27  العامة، فقد قنن المخالفات التأدیبیة في مادتین

 مجال امتلاك مصالح من طرف الموظف في أي مؤسسة كانت تجاریة أو اقتصادیة أو

  .2لنقل و التعیینأخلاقیة، و كذا عدم تنفیذ الموظف للقرارات المتعلقة با

                                                           
  .32ص سابق،مرجع ، مازن لیلو ماضي 1
  .33النظام التأدیبي للموظف، مرجع سابق، ص ،ریم جلال زردوم عبد القادر 2
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و الخاص بتنظیم العلاقات بین  1988 الصادر في جویلیة 88-131أما مرسوم رقم 

منه إلى مخالفة تتمثل في قیام الموظف بأي عمل  40الإدارة و المواطنین فقد تعرض المادة 

  .من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة الإجراءات الهادفة إلى تحسین العلاقة بین الإدارة و المواطن

، المتضمن القانون 2006ة جویلی 15 المؤرخ في 06-03الأمر أما بالنسبة إلى

الأساسي العام للوظیفة العمومیة  فقد نص على جملة من الأخطاء و أدرج نوع آخر منها 

 عرفته من جهتها المادة من الأمر و قد177الأخطاء من الدرجة الرابعة، بنموذج المادة  أي

بالانضباط العام یمكن أن یمس  الأولى على أنها كل إخلال، الأخطاء من الدرجة  178

منه على أنها   179 بالسیر الحسن للمصالح و أخطاء الدرجة الثانیة الثابتة فعرفتها المادة

إهمال بأمن  المساس، سهو أو:كل الإعمال التي یقوم من خلالها الموظف فیما یلي

القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص  الإخلال بالواجبات الإدارة أملاك المستخدمین أو

على الأخطاء  06-03من الأمر180 و كذلك نصت المادة 180-181علیها في المادتین 

  .1من الدرجة الثالثة و التي جاءت بطبیعة الحال على سبیل الحصر

أیضا التي نصت أو تناولت الأخطاء من الدرجة الرابعة، و هذا ما قد  181و المادة

من الفقه إلى خطورة حد واجبات الموظف كنظام الأخلاقي غیر قابل للتقنین  أشارإلیه بعض

لان التسلیم بهذا الوضع سوف یؤدي إلى التوسیع في دائرة السلطة التقدیریة للإدارة في 

  .2میدان التجریم

ومن جهة أخرى فإن تقنین الأخطاء التأدیبیة، هو أكثر ضمانة لحمایة الموظف ضد 

السلطة التأدیبیة لأنه و إن كانت الواجبات الوظیفیة تقسم بكثرتها و تنوعها استبداد و تعسف 

، و كذا ترتیبهم على السلم الهرمي مومیونبحسب الوظائف التي یشغلها الموظفون الع

  .3للإدارة

  

                                                           
  .34سابق، ص مرجع  ،النظام التأدیبي للموظف في التشریع الجزائري ،القادرریم جلال وزردوم عبد 1

  .54سابق، ص مرجع كمال حماوي،  2
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، العلاقات بین المتابعة القضائیة و العقوبات التأدیبیة للموظف العاممحمد الأحسن،  3

  .13، ص 2007_2008بكر بلقاید، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة، أبوجامعة 
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  الأخطاء المهنیة عن طریق عدم التقنین: الفرع الثاني

المهنیة إلى عدم إمكانیة تقنینها ذهب معظم الفقهاء المعارضین لفكرة تقنین الأخطاء 

  :أكثر من سبب مستندین بذلك إلى

إن محاولة تقنین الأخطاء المهنیة محاولة سطحیة و قلیلة الفائدة و تظهر قلة فائدتها 

الموظفین مستمدة من مركز الموظف، تلك الواجبات تختلف باختلاف  معظم واجباتفي أن 

  .1نفیذ عملیة الوصف و الترتیبطبیعة العمل و ظروفه، و كذلك استحالة ت

أهم العقبات التي یستند علیها الفقه المعارض لتقنین الأخطاء المهنیة و یترتب  ومن

  : ج منهاعن هذه الأسباب في عدم تقنین الأخطاء المهنیة عدة نتائ

أن عدید الأخطاء المهنیة سیكون على سبیل المثال لا الحصر، ولذا تعد القائمة  -

الأخطاء التي یمكن أن یحاسب علیها الموظف لكثرتها و تنوعها و صعوبة شاملة لكل 

  .وصفها و ترتیبها

نسبیة الأخطاء الوظیفیة، إذ لا یمكن تحدید واجبات الموظفین بصفة عامة و إنما تحدد  -

  .واجبات كل منهم على حدى، وفقا للاعتبارات الوظیفیة المحیطة بها

ترجع إلى الضمیر أو المسلك العام وهي ذات معان  أن كثیرا من الواجبات الوظیفیة -

  .2عامة

و النقد المهم الذي وجه إلى فكرة التقنین هو ما یتصل بتعطیل سلطة التأدیب و إبعادها عن 

مسلك المشرع في القانون الجنائي في تحدید  إذا ما سلك المقنن الإداري تحقیق أهدافها

  .3الأخطاء المهنیة

ن أن له دور وقائي بالغ الأهمیة في التقلیل من تعسف الإدارة في و رأیي من فكرة التقنی

استعمال حقها في مجال التأدیب، نظراً لتعدد واجبات الموظف و صعوبة فهمها و تفسیرها 

                                                           
  .89سابق، ص مرجع  ،القضاء الإداري ،سلیمان طماوي 1
  .97مرجع السابق، ص سلیمان طماوي،  2
3
  .97سلیمان الطماوي، نفس المرجع، ص  
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في آن واحد، فواجب الطاعة مثلاً یطرح العدید من الأسئلة التي تتعلق تارة بمفهوم هذا 

غیر الشرعیة وحقه في  لذي یرفض تنفیذ الأوامرالواجب و تارة أخرى بوضعیة الموظف ا

التظلم الإداري، فمنطق العدل یتطلب منا تحدید الواجبات تحدیداً دقیقاً عن طریق التقنین كي 

الأذى بالموظف و  إلحاق تقدیریا قد یؤدي إلى لا نترك الفرصة للسلطة الرئاسیة أن تفسرها

ألیس من العدل بمكان أن نحیط «  :قائلا de la marandière لذلك یتساءل الأستاذ

الموظف علماً بنتائج تصرفاته الایجابیة أو السلبیة، كي یطمح في مزایا الأولى و یتجنب 

، فهو یعني بالنسبة للموظف العدالة، بالنسبة "أمر ضروري" فالتقنین إذن » مضرات الثانیة؟

  .1للإدارة فهو یحمل معنى النظام و توضیح الأمور

  ائري من تحدید الأخطاء التأدیبیةموقف المشرع الجز : المطلب الثاني

  :على طریقتین و هما التأدیبیةاعتمد المشرع الجزائري في تحدید الأخطاء 

طریقة التصنیف و التي  و) الأولالفرع (لها من خلال  سنتطرقو التي  طریقة التقنین

وذلك من خلال استعراض النصوص القانونیة التي تحكم ) الفرع الثاني(سنشیر لها في 

  .الوظیفيمجال التأدیب 

  

  طریقة التقنین :الفرع الأول

  :في المجالات التالیة التأدیبیةقام المشرع الجزائري بتقنین بعض الأخطاء 

  قانون العقوبات: لمجال الأولا

  .قانون الوقایة من الفساد و كافحته: الثانيالمجال 

  .القانون الأساسي العام للعمال: المجال الثالث

  .القوانین المنظمة لبعض شؤون الموظفین: المجال الرابع

  

                                                           
  .53سابق، ص مرجع ، تأدیب الموظف العامحماوي،  كمال 1
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  طریقة التصنیف :الفرع الثاني

هناك طریقتین لتصنیف  ،التأدیبیةالطریقة الثانیة وهي طریقة تصنیف الأخطاء 

  .1، الطریقة التقلیدیة و الطریقة التحلیلیة أو الاستقرائیةالتأدیبیةالأخطاء 

  :الطریقة التقلیدیة/ أولا

إلى مبدأ واحد، بحیث  مضمون هذه الطریقة هو جمع الأخطاء المهنیة و إرجاعها

یشكل المساس بهذا المبدأ خطأ مهني و لتوضیح هذه الطریقة نذكر رأي 

أساس التأدیب هو تلك العلاقة الموجودة  أنفي هذه المسألة، حیث یرى  Chevanonالأستاذ

بین الرئیس و الرؤوس، فواجب الطاعة هو أساس كل نظام تأدیبي و مخالفته كافیة لتحریك 

  .2الدعوى التأدیبیة

هي لیست محدد الاستجابة لأوامر الرئیس و تطبق القوانین و  Chevanonو الطاعة عند 

یة الغیر مكتوبة أیضا، و یلاحظ أن هذا الاتجاه اللوائح و إنما هي احترام المبادئ الأخلاق

من شأنه أن یوسع في دائرة الأخطاء التأدیبیة، ولا یفسر لنا مسؤولیة بعض الموظفین الذین 

لا یخضعون لواجب الطاعة كالمتعاقدین، و من ناحیة أخرى فإن هناك من الأخطاء التأدیبیة 

ن بالنسبة إلى عدم احترام الموظف إلى واجب الطاعة كما هو الشأ ما لا یمكن إرجاعه

للواجبات الملقاة على عاتقه خارج الوظیفة فواجبات الموظف متعددة و لا یمكن حصرها في 

  .3مبدأ واحد كواجب الطاعة و لذلك ظهرت إلى الوجود لطریقة الاستقرائیة

  :الطریقة التحلیلیة أو الاستقرائیة/ ثانیا

تعتمد هذه الطریقة على النصوص القانونیة و على الأحكام القضائیة في آن واحد 

لتصنیف الأخطاء التأدیبیة، تفادیا للنقد الذي وجه إلى الطریقة التقلیدیة، فعن طریق جمع 

نصوص القانونیة التي حددت الأخطاء التأدیبیة و دراسة الأحكام القضائیة الخاصة بواجبات 

وصول إلى نتائج مرضیة في عملیة التصنیف، فمعظم قوانین الوظیفة الموظفین یمكن ال

                                                           
  .56رجع السابق، ص مكمال حماوي،  1

  .56رجع السابق، ص مكمال حماوي،  2
  .56مرجع السابق، ص كمال حماوي،  3
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، تنص على الواجبات الملقاة على عاتق الموظف داخل و خارج الوظیفة، كواجب العمومیة

الطاعة و أداء العمل و النزاهة و الحیاة الخاصة  النظیفة، كذلك الحال فیها یخص الأحكام 

تسبیب هذه الأحكام و  بات الموظف، نظراً لأهمیةالقضائیة، فهي تساعدنا في تفسیر واج

الدولة الفرنسي یتأكد أولا من وجود الركن المادي للجریمة  فمجلس آراء مندوبي الدولة،

الأخطاء  أصناف التأدیبیة، ثم یشره في تكییف التهمة المنسوبة للموظف بالرجوع إلى

، و بعد العمومیةبكرامة الوظیفة  التأدیبیة التي وضعها كعدم احترام واجب الطاعة و المساس

أن اتضحت لنا أهمیة التقنین و التصنیف في ضبط التأثیر فدراسة تحدید الجرائم التأدیبیة 

  .1طریقتي التقنین و التصنیف في النظام التأدیبي الجزائري، واعتماد المشرع الجزائري على

الخاص بكیفیة تطبیق الأحكام   82-302 تبین من خلال الدراسة التحلیلیة للمرسوم رقم

التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، هو أیضا على سبیل المقارنة اخذ بفكرة تصنیف 

الأخطاء المهنیة من الدرجة  من هذا المرسوم تنص على أن 69فالمادة  ةالتأدیبیالأخطاء 

  .2الأولى هي تلك الأعمال التي یمس بها العامل بالانضباط العام

 

                                                           
  .57، ص سابق مرجع كمال حماوي، 1

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة  1982/09/11المؤرخ في ) 82_302(من مرسوم ) 69(المادة  2

  .1982/09/14، الصادرة بتاریخ 37 بعلاقات العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة العدد
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  الفصل الثاني

  مبدأ الشرعیة في مجال العقوبة التأدیبیة

العقوبة التأدیبیة في مضمونها جزاء إداریاً مشتقاً من التنظیم الوظیفي باعتبارها  تجسد

  .لا تصیب الموظف إلا في مركزه الوظیفي

التأدیبیة لها ذاتیتها الخاصة التي تمیزها عن العقوبة الجنائیة في أنها لا تمس فالعقوبة 

كأصل عام حیاة الموظف أو حریته أو ماله، و إنما یمس فقط وظیفته و مزایاها فهي ذات 

  .طبیعة وظیفیة فضلاً عن طابعها الإداري

، )قانون أو لائحة(وهي فوق ذلك قانونیة لا تتقرر ولا تنشأ إلا بمقتضى أداة قانونیة 

 ،العمومیةمما یجعلها وسیلة الإدارة الفعالة لردع موظفیها و ذلك كفالة لحسن سیر المرافق 

 .قاً للأوضاع المرسومة بهذا الشأنعلیها قانوناً وطبفي الحدود المنصوص 

فالتأدیب في الوظیفة ضرورة ملحة لإرساء مبدأ الانضباط الواجب توافره لتمكین الإدارة 

الاضطلاع بما أنیط بها من دور لتحقیق الصالح العام، فهو بمثابة وسیلة لعقاب من 

الموظف جراء لما ثبت في حقه من أفعال و أخطاء تشكل مخالفات تأدیبیة، و قد تنصرف 

إلى حرمان الموظف من مزایا معینة، و قد یصل الجزاء التأدیبي إلى حد تجرید الموظف من 

ثور التساؤل عما إذا كان النظام التأدیبي یأخذ بمبدأ الشرعیة في مركزه الوظیفي، و من هنا ی

  .مجال العقوبة؟

مفهوم العقوبة التأدیبیة من خلال المبحث الأول، أما المبحث الثاني فسوف  إلىوسنتطرق 

 .یسلط الضوء على تطبیق مبدأ الشرعیة بالنسبة للعقوبة التأدیبیة
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  التأدیبیةمفهوم العقوبة : المبحث الأول

تتولد لكل إنسان حقوق بمجرد اكتسابه لمركز قانوني معین و یقابلها في الطرف الآخر 

مجموعة من الالتزامات و الواجبات التي یتعین على أي إنسان الالتزام بها حسب المركز 

  .القانوني الذي یتواجد فیه

فأي تخل عن هذه الواجبات، من شأنه أن یعرض صاحبه للمسائلة التي لا تخرج عن إحدى 

  : هذه الصور التالیة

المساءلة المدنیة، المساءلة الجنائیة، المساءلة التأدیبیة هذه  المساءلة قد تنتهي في غالبها 

  : فالجزاء یتحقق في صورتین" جزاء"بتقریر 

ل شخص مجد، و یؤدي واجباته بكل أمانة، یجازى و و تتجسد في أن ك: الصورة الأولى

  .یكافأ بمقابل معین، و هذا ما یمثل الصورة الإیجابیة

و تتجسد في أن كل شخص یتهاون من أداء الواجبات المهنیة التي یفرضها : الصورة الثانیة

ي علیه القانون، یكون محلاً لتوقیع جزاء معین و هذا ما یمثل الصورة السلبیة و هي الت

تشكل موضوع المبحث الذي نتناول فیه مفهوم العقوبة التأدیبیة، و الذي سوف نقسمه الى 

الأول تعریف العقوبة التأدیبیة و الثاني أنواع العقوبات التأدیبیة  سنتناول في المطالبثلاث 

  .1و الثالث أهداف و خصائص العقوبة التأدیبیة

   یف العقوبة التأدیبیةتعر : المطلب الأول

من قبل  العمومیةرض إلى محاولات تعریف و تحدید العقوبة التأدیبیة في الوظیفة سنتع

  ).الفرع الثاني(و التشریع ) الفرع الأول(كل من الفقه 

  لتعریف الفقهي للعقوبة التأدیبیةا: الفرع الأول

لقد اختلفت التعاریف الفقهیة المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة و تنوعت، حسب وجهة نظر 

إجراء : " كل فقیه من فقهاء القانون الإداري ، إلا أن بعض الفقهاء یرى أن العقوبة التأدیبیة

                                                           
  .87كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  1
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الألم الذي ینبغي أن یتحمله : و هناك من یرى أنها" یمس الموظف في مركزه الوظیفي

یخالف أمر القانون، و ذلك لتقویم ما في سلوكه من اعوجاج، و لردع غیره الجاني عندما 

  ".من اقتداء به

ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه : " العقوبة التأدیبیة أنها delpéré كما یعرف الأستاذ

الإدارة بغیة قمع المخالفة التأدیبیة، و الذي من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة 

  ".الموظف العملیة

نستنتج من هذا التعریف الطابع القمعي الذي تتمیز به العقوبة التأدیبیة، والذي دونه لا 

بانتظام و باضطراد وهي  العمومیةاسیة المحافظة على سیر المرافق تستطیع السلطة الرئ

المهمة الأساسیة للسلطة الرئاسیة إذا كان من المسلم به انه لا یمكن فصل العقوبة التأدیبیة 

، فیجب على العقوبة التأدیبیة أن تسعى إلى العمومیةعن المهام الموكلة إلى سیر المرافق 

  .ل من لا أمل في تقویمهتقویم الموظف المخطئ، و فص

و لا یمكن لأي نظام تأدیبي أن یصل إلى تحقیق هذا الغرض دون وجود سلم 

  .1للعقوبات، تختلف خطورتها باختلاف خطورة الذنب التأدیبي المقترف

عقوبة ذات طابع إداري یكون منصوص علیه قانوناً : " أما الأستاذ الجهمي فیرى إنها

بواجبات وظیفته، أو یخرج عن مقتضیات من قبل السلطة تفرض على الموظف الذي یخل 

فالعقوبة التأدیبیة لها اثر معنوي .2التأدیبیة المختصة بذلك، ولا یمس سوى مركزه الوظیفي

یمس نفسیة الموظف إلى جانب الأثر الأدبي الذي یهز مركز الموظف، كما یمكن أن تؤثر 

  .على مركزه المالي أیضا كأثر مالي یترتب على ذلك

  التعریف التشریعي للعقوبة التأدیبیة :الفرع الثاني

لقد اتبع المشرع الجزائري نهج بقیة تشریعات الدول الأخرى، فلم یعرف العقوبة 

التأدیبیة، و لكن على الرغم من ذلك فإنه قام بترتیبها و تحدیدها على سبیل الحصر، فلقد 

                                                           
  .88كمال رحماري، مرجع سابق، ص  1

، دار )بدون طبعة(، التأدیبالرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة و الجریمة في مجال خلیفة سالم الجهمي،  2

  .74.46 ص ، ص 2009 الجامعة الجدیدة،
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انه ترك للسلطة المختصة بالتأدیب بدأ بأخفها و انتهى بأشدها و هذا أمر منطقي ما دام 

الحریة في أن توقع أي عقوبة من العقوبات التأدیبیة التي یراها مناسبة للخطأ المرتكب من 

طرف الموظف و بالرجوع للنصوص القانونیة المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة یتضح لنا أن 

نه قسمها إلى درجات المشرع قد قام بتحدید العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر، غیر ا

المؤرخ في ) 133/66(فالنسبة للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة الأمر رقم 

من الباب السادس، فإنه قسم العقوبات ) 61/58/56/55(في نص المواد  1966/05/02

  .1التأدیبیة إلى درجتین

المتضمن القانون الأساسي  1981/03/23المؤرخ في ) 58-59(أما المرسوم 

جي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، و حالیا من خلال أحكام نص المواد من النموذ

، فإنه قسم العقوبات التأدیبیة إلى ثلاث درجات تبعاً لخطورة الأخطاء )175إلى150(

  .2التأدیبیة التي ارتكبت

المتضمن القانون الأساسي  2006 جویلیة15 المؤرخ في) 03/06(أما الأمر رقم 

  .3)163(العام للوظیفة العمومیة، فقد قسم العقوبات التأدیبیة إلى أربعة درجات في المادة 

  أنواع العقوبات التأدیبیة: لثانيالمطلب ا

قام المشرع الجزائري بتحدید العقوبات ووضعها في مجموعات تندرج تصاعدیا من 

التي تتناسب معها، حیث صنف العقوبات إلى أربعة  الأخف إلى الأشد بالتوازي مع الأخطاء

و  المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة )03/06(درجات، وبموجب الأمر 

المتضمن القانون الأساسي العام السالف ) 133/66(قسمها إلى درجتین في ظل الأمر رقم 

المتضمن ) 59/85(رقم و قسمها إلى ثلاث درجات في ظل المرسوم للوظیفة العمومیة

 . القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة

                                                           
  .للوظیفة العمومیة الأساسيالمتضمن القانون  1966جوان  02المؤرخ في ) 133/66(رقم  الأمر 1

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  1981/03/23المؤرخ في )85-59(المرسوم رقم  2

  .13جریدة رسمیة العدد  العمومیة،

  .السابق مصدر، )03/06(الأمر رقم  3



 مبدأ الشرعیة في مجال العقوبة التأدیبیة                         الفصل الثاني 

 

 
34 

  ):133/66(العقوبات التأدیبیة من خلال الأمر رقم : الفرع الأول

ن القانون الأساسي المتضم 19661جوان  02المؤرخ في ) 133/66(لقد قسم الأمر 

 55من خلال بابه السادس في فصله الأول و من خلال نص مادته  العمومیة العام للوظیفة

 : العقوبات التأدیبیة إلى قسمین على حسب الدرجات

  عقوبات الدرجة الأولى: أولا

 .الإنذار -1

 .التوبیخ -2

  عقوبات الدرجة الثانیة: ثانیا

 .الشطب من قائمة الترقیة  -1

 .التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات  -2

 .التلقائيالنقل  -3

 .التنزیل في الرتبة  -4

 .الإحالة على التعاقد تلقائیاً  -5

 .1العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش  -6

 6بالإضافة إلى ذلك یمكن تقریر الاستبعاد المؤقت من الوظیفة لمدة لا تتجاوز  -7

أشهر كعقوبة من الدرجة الثانیة، و ذلك كعقوبة أصلیة أو تبعیة و یحرم المعاقب من 

  .تكل المكافآ

و عقوبة العزل یمكن أن ینتج عنها و ضمن الشروط المحددة بالأمر، المنع من 

التوظیف في الإدارات و المصالح و الجماعات المحلیة و المؤسسات و الهیئات العمومیة 

  .2المشار إلیها في المادة الأولى من هذا الأمر

  

                                                           
  .سابق مصدر، )66/133(من الأمر  55 المادة 1
  .، مصدر سابق)66/133(من الأمر  55 المادة 2
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  )59/85(العقوبات التأدیبیة من خلال المرسوم : الفرع الثاني

و المتضمن القانون  1985مارس  23المؤرخ في ) 59/85(بعد صدور المرسوم رقم 

الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، نص المشرع الجزائري من خلال 

على تصنیفات و أنواع " العقوبات التأدیبیة " من ذات المرسوم في الباب السابع  124المادة 

تبعاً لخطورة  الأخطاء المهنیة  مومیونیعاقب بها الموظفون الع العقوبات التي یمكن أن

  :المرتكبة لثلاث درجات

  )عقوبات الانضباط العام(الأولى  عقوبات الدرجة: أولا

 .الإنذار -

 .الإنذار الكتابي -

 .1أیام 03یوم إلى 01الإیقاف من العمل من  -

  عقوبات الدرجة الثانیة: ثانیا

 .أیام 08 أیام إلى 04الإیقاف عن العمل من  -

 .الشطب من جدول الترقیة  -

  عقوبات الدرجة الثالثة: ثالثا

 .النقل الإجباري -

 .التنزیل من الرتبة -

  .2التسریح عن الوظیفة -

  )03/06(العقوبات التأدیبیة من خلال الأمر : الفرع الثالث

على تصنیفات العقوبات التأدیبیة  2006/07/15المؤرخ في ) 03/06(نص الأمر 

 المتضمن العقوبات من الدرجة الثانیة و الثالثة،) 59/85(و المرسوم  ،163في نص المادة 

  : و ذلك في أربعة درجات عوض من ثلاث على نحو التالي
                                                           

  .السابقمصدر  ،59/ 85،  المرسوم رقم 124المادة  1

  .السابق مصدر ،)302/82(رقم  ، المرسوم71المادة  2
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  عقوبات الدرجة الأولى: أولا

 .التنبیه -

 .الإنذار الكتابي -

 .التوبیخ -

  عقوبات الدرجة الثانیة: ثانیا

 .أیام 03إلى01التوقیف عن العمل من یوم  -

 .الشطب من قائمة التأهیل -

  عقوبات الدرجة الثالثة: ثالثا

 .أیام 08إلى04التوقیف عن العمل من -

 .التنزیل من درجة إلى درجتین -

 .النقل الإجباري -

  عقوبات الدرجة الرابعة : رابعا

 .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

 1.التسریح -

أن المشرع أضاف انه یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة نظراً  غیر

لخصوصیة بعض الأسلاك على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربعة المنصوص علیها 

، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التأدیبیة في هیئتي الشرطة و الحرس 163في المادة 

  .الوطني، و كیفیة توقیعها

  هداف و خصائص العقوبة التأدیبیةأ: المطلب الثالث

و ) الفرع الأول(سنتطرق من خلال هذا المطلب الى أهداف العقوبة التأدیبیة 

  ).الفرع الثاني(خصائص العقوبة التأدیبیة 

                                                           
  .سابقمصدر ، )06/03(الأمر رقم  1
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  أهداف العقوبة التأدیبیة: الأولالفرع 

  :تتمثل أهداف العقوبات التأدیبیة فیما یلي

  الإصلاح: أولا

العیوب في البناء الإداري، و توصي بإصلاحه بما یمنع من یهدف التأدیب إلى كشف 

  .ارتكاب المخالفات مستقبلا، أي هو إجراء یومي إلى سد الثغرات و الحیلولة دون وقوع خطأ

و مساعدة الموظف و تشجیعه على تبني القیم الأخلاقیة و الارتقاء بمستوى مهارته إلى 

  .1وامر الإدارة بإخلاص و روح عالیةالمستوى المطلوب من خلال إتباع تعلیمات و أ

  موميضمان سیر المرفق الع: ثانیا

ترى الغالبیة من فقهاء القانون الإداري بأن النظام التأدیبي یهدف إلى سیر الوظیفة في 

، و ذلك أن العقاب یكفل استقرار قواعد النظام و یمكن المرفق من أداء العمومیةالمرافق 

فضلاً عن ذلك تهدف العقوبة التأدیبیة الى تحقیق التوازن، كما رسالته بانتظام و اضطراد، و 

تمنح السلطة الإداري الحوافز و المكافآت التشجیعیة و الترقیات، فإنه من الطبیعي توقیعها 

  .2العقاب على الموظف الذي یرتكب الخطأ

إذن العقوبة كإجراء عقابي، له مفهومها الخاص ساهمت في بلورة طبیعة المجتمع 

ظیفي و ظروفه الخاصة به، فالعقوبة التأدیبیة محصور في إطار النظام العام للمرفق، الو 

وهي في حقیقتها وسیلة في ید السلطة لحمایة النظام الداخلي للمرفق و حمایة المصلحة 

  .العامة و كفالة ما تتطلبه من هیبة و احترام

  

  

 

                                                           
  87ص،1974 ،مصر ،القاهرة ،منشورات معهد البحوث و الدراسات العربیة ،القضاء الإداري ،سلیمان طماوي 1

 .122 ص ،سابقمرجع  ،منور العتوم 2
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  خصائص العقوبة التأدیبیة :الفرع الثاني

   :1لهذه العقوبات التأدیبیة فیما یليیمكن تحدید خصائص 

  الشرعیة :أولا

نص المشرع على العقوبات التأدیبیة و حصرها، على خلاف الأخطاء أو المخالفات 

  .التأدیبیة و یعني أنه لا عقوبة بغیر نص في القانون

  الشخصیة :ثانیا

على من ارتكب المخالفة التأدیبیة أو  إلایقصد بشخصیة العقوبة التأدیبیة، أنها لا توقع 

الخطأ التأدیبي و تثبت مسؤولیته التأدیبیة، و هذه الخاصیة متفرعة عن مبدأ شخصیة 

  .المسؤولیة التأدیبیة

  المساواة :اثالث

 ضالتأدیبي على نحو مجرد بغ للخطأیعني ذلك أن یحدد المشرع العقوبة المقررة 

النظر على أي اعتبارات تتعلق بمرتكبها سواء من حیث الدرجة أو الدیانة أو الجنس، و 

المقصود بالمساواة في العقوبة التأدیبیة هي المساواة القانونیة، ولیست المساواة الواقعیة التي 

تأدیبا بارتكاب  المتهمینالسلطة التأدیبیة بتوقیع ذات العقوبة على سائر  إلزامتتمثل في 

  .خطاء تأدیبیة معینةأ

  تناسب العقوبة مع الخطأ التأدیبي :رابعا

وجود تناسب الجزاء التأدیبي مع الخطأ التأدیبي، فالجزاء التأدیبي یجب أن یكون عادلا خالیا 

في استعمال الرأفة، وجود مفارقة ظاهرة بین الخطأ  الإمعانفي الشدة و  الإسرافمن 

  .2للإلغاءل الجزاء متسما بعدم المشروعیة مستحقا التأدیبي و العقوبة الموقعة تجع

  

                                                           
  .17،ص2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى،التأدیبیة شرح الإجراءات، محمد ماجد یاقوت 1

  .18 17ص  ص ،مرجع سابق، محمد ماجد یاقوت 2
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  العقوبة التأدیبیة على شرعیةالمبدأ تطبیق : المبحث الثاني

یقصد بالشرعیة في مجال التجریم و العقاب أن المشرع وحده هو الذي یقرر أي 

الأفعال تعد جریمة و یتولى تحدید العقوبات المقررة لها، و بذلك یقتصر دور القاضي على 

تطبیق نصوص القانون على الوقائع المعروضة علیه فحسب، و الشرعیة فكرة مثالیة تحمل 

  .في طیاتها معنى العدالة، و ما یجب أن یكون علیه القانون

أما مبدأ الشرعیة في النظام التأدیبي فلا یعني تقید السلطة التأدیبیة بالجزاءات الواردة 

علیها أیضا الالتزام بالقیود الشكلیة و  بالقانون على سبیل الحصر فحسب، بل یتوجب

الموضوعیة التي رسمها القانون، فإذا نص القانون على مصطلح معین و حسب السلطة 

التأدیبیة التقید به و إلا فإن مسلكها یعد خروجاً عن الشرعیة و ذلك ینطلق أیضا على 

  .1موضوع القرار التأدیبي

السلطة التأدیبیة إلى العقوبات المقنعة التي بالإضافة إلى ذلك فإنه لا یجوز أن تلجأ 

تتخذها الإدارة ضد الموظف المذنب دون توجیه اتهام معین إلیه، و ذلك یعتبر خروجا عن 

  .مبدأ المشروعیة

و لا یجوز للسلطة التأدیبیة تطبیق العقوبة التأدیبیة بأثر رجعي لمجرد عدم وجود نص 

د من الاعتبارات العملیة و القانونیة توجب احترام یقضي بتطبیقها بأثر فوري، إذ توجد العدی

هذا المبدأ بأثر فوري، و علیه فالسلطة التأدیبیة یتوجب علیها توقیع العقوبة التأدیبیة من 

  .2تاریخ المخالفة فحسب، و القضاء یعتبر ذلك انتهاكا لمبدأ المشروعیة

                                                           
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  ،)دراسة مقارنة(سلطة التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة  ،السالكة بشري أحمد 1

  .55، ص 2013/2012جامعة محمد خیضر بسكرة، الموسم الجامعي _ تخصص قانون إداري_ الحقوق 

  .56، ص سابق رجعمالسالكة بشري أحمد،  2
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جمیع الموظفین   و یتوجب أیضا على السلطة التأدیبیة تطبیق نفس العقوبات على

المخالفین إذا ما كانوا متساوین في الخطأ بغض النظر عن الظروف الاجتماعیة أو حتى 

  .الاقدمیة و الرتبة التي یشغلها الموظفین المحالین إلى التأدیب

سلطة من ال أن یصدر قرار العقوبة التأدیبیة و یقتضي مبدأ الشرعیة في مجال التأدیب

  .1قرارها عیب عدم الاختصاص مما یعرضه للإلغاء شاب و إلا التي خول لها المشرع ذلك

إن السلطة التأدیبیة المختصة تتولى اختیار العقوبة الملائمة من بین العقوبات التي 

حددها المشرع وفقاً لسلطتها التقدیریة لتوقعها بمناسبة الخطأ المقترف و أن ما یكفله لها 

إذن ما یلزم السلطة التأدیبیة بأن توقع عقوبة القانون بموجب هذه السلطة، و لیس هناك 

 .2معینة بذاتها على هذا الخطأ، طالما انه لا وجود لارتباط بینهما

  السلطة المختصة بتوقیع العقوبة التأدیبیة: المطلب الأول

السلطة التأدیبیة هي الجهة التي عینها المشرع لتوقیع العقوبة التأدیبیة المقررة قانوناً 

تأدیبیة، و یحكم هذه السلطة مبدأ الخطاء الأین الذین تثبت مسؤولیتهم عن على الموظف

المشروعیة، ولا احد یملك توقیع تلك العقوبة إلا الجهة التي عینها المشرع و لا یجوز لهذه 

السلطة أن تفوض الاختصاصات الموكلة لها، و لا یحل محلها أي شخص إلا في الحدود 

  .3تلف باختلاف الأنظمة القانونیةالتي رسمها القانون، و هي تخ

، و كذا بانتظام العمومیةیر المرافق و تلعب السلطة التأدیبیة دوراً هاما في حسن س

ضبط سلوك الموظفین و الحفاظ على كرامتهم و كرامة الوظیفة على حد السواء، لذلك أولت 

                                                           
  .56السالكة بشري أحمد، مرجع السابق، ص  1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري قیقاقیة مفیدة، 2

  .63، ص 2009/2008منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، النظام التأدیبي و ضماناته في مجال الوظیفة العامةدهنون حضرة،  3

  .17، ص 2013/2012و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق 
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التشریعات  التشریعات على اختلافها اهتماما خاصا بالسلطة التأدیبیة حیث نجد معظم

ولها سلطة تقدیریة واسعة في تحدید الأخطاء التي تستوجب التأدیب و من ثم العقوبات خت

  .الموازیة لها في حین ذهبت بعض التشریعات إلي حصر هذه الاختصاصات

و على ذلك سنتناول السلطة أو الهیئة المختصة بتسلیط كل نوع من العقوبات في 

  .اب في القانون التأدیبي و ذلك في الفرع الثانيالفرع الأول، و تنظیم سلطة العق

  مختصة بتسلیط كل نوع من العقوباتالسلطة ال: الأول لفرعا

و المتمثل في السلطة المختصة بتسلیط كل نوع من العقوبات ول في هذا الفرع ناسنت

  .1من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة

 :ممارسة العقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة  -1

لقد أطلق المشرع الجزائري ید السلطة الرئاسیة في تسلیط العقوبات التأدیبیة من الدرجة 

  .الأولى و الثانیة شریطة تسبیب قرارها التأدیبي

وظیفة و كذلك فعل في العقوبات من الدرجة الثالثة، و هذا ما نص علیه قانون ال

السلطة التي لها  ، الذي نص صراحة على أن تتخذ163المادة  )03-06( ةالعمومی

صلاحیة التعیین بقرار تأدیبي العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة، بعد حصولها 

  .على توضیحات كتابیة من المعني

أي هیئة أو التقید برأي  جهة معینة، و  ستشارةابفلم یلزم المشرع السلطة الرئاسیة 

  .یرجع السبب في ذلك إلى قلة أهمیة هذه العقوبات

  

  
                                                           

1
  .17.18ص، مرجع سابق، ص دهنون حضرة  
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 :ممارسة العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة -2

نظرا لخطورة هذا النوع من العقوبات جعله المشرع من اختصاص اللجنة المتساویة 

الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي، فلا تملك السلطة الرئاسیة سوى اقتراح العقوبة على 

ضي بتسلط العقوبة التأدیبیة التي قتتاللجان السالفة الذكر، إما أن توافق على رأي الإدارة أو 

  . 1راها مناسبة للذنب المقترفت

  هات المخولة لها حق توقیع العقابالج: الفرع الثاني

سنتطرق في هذا الفرع الجهات التي لها حق توقیع العقاب و ذلك من خلال النظم 

  .النظام الرئاسي، و القضائي و كذلك النظام الشبه قضائي: التالیة

فیه السلطة الرئاسیة دون  تستقلظام الرئاسي هو النظام الذي الن: الرئاسيالنظام  -1

غیرها بحق فرض كافة العقوبات التأدیبیة باختلاف درجاتها على الموظفین في 

الدولة، و یعد النظام الرئاسي في التأدیب أقدم صور الأنظمة التأدیبیة المعروفة 

ام الحق بمفردها في توقیع كافة العقوبات حالیا، و یكون للسلطة الرئاسیة في هذا النظ

 .التأدیبیة على الموظفین العمومیین دون الأخذ برأي هیئة معینة

یتمیز النظام القضائي في التأدیب باقتراب الدعوى التأدیبیة من : النظام القضائي -2

الدعوى الجنائیة، و جعل نظام التأدیب نظام قضائیا بالمعنى الصحیح، و ذلك بفضل 

ویبقى دورها  ة و السلطة الرئاسیة من جهة أخرىالتحقیق و الاتهام من جهسلطتي 

 .كسلطة للتأدیب على العقوبات البسیطة

  : و ینفرد النظام القضائي في التأدیب بعدة خصائص نذكر منها

                                                           
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد انحراف الإدارة بسلطة نقل تأدیب الموظفرفیقة سعادي،  1

  .58، ص 2011/2010خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 
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 یحقق النظام القضائي مبدأ العدالة و الموضوعیة في التأدیب  -

 .الإدارة أو السلطة الرئاسیةنظام كفیل بمنع و استبداد و انحراف نإ -

  .1الوظیفة الإداریة منحقیقة إلى الوظیفة القضائیة النظام التأدیب اقرب في  إن -

هو نظام رئاسي في جوهره، فدور السلطة الرئاسیة في توقیع  :النظام شبه القضائي -3

تهدف في مضمونها إلى تأمین قدر  بحیث العقوبة مازال قائماً و على الأقل ظاهراً 

 .2من الضمانات الجوهریة للموظف

  شرعیة العقوبة التأدیبیة القیود الواردة على مبدأ: المطلب الثاني

ب قرارها یسبتقیام الإدارة ب، بمجرد مشروعةلا یمكن وصف العقوبة التأدیبیة بأنها 

بعین الاعتبار لتقریر شرعیة التأدیبي، بل هناك جملة من الاعتبارات على الإدارة أخذها 

  .قرارها التأدیبي

فإنزال الجزاء التأدیبي على الموظف المخطئ یحتم الالتزام بالحدود المقررة قانوناً، و 

عدم جواز تعدد الجزاءات التأدیبیة عن الفعل الواحد، وعدم اللجوء إلى العقاب المقنع، و 

الالتزامات تتحكم في العقوبات صدور العقوبة من السلطة المختصة وهذه الضوابط أو 

التأدیبیة، و أن القانون التأدیبي بوصفه العقابي یخضع لمبادئ عامة مماثلة لتلك المطبقة 

  .في القانون الجنائي

  :وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي

  

  

                                                           
  .489سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  1

، جوان، 01، السنة الخامسة، العدد الإداریة، مجلة العلوم ضوابط الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفةمحمد عصفور،  2

  .148ص  مصر، ،1963
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  قرار العقوبة من السلطة المختصةصدور : الفرع الأول

أدیبیة وفقاً للمعاییر الثلاثة، أولا أن یتم توزیع الاختصاص التأدیبي على السلطات الت

یتعلق بنوع الوظیفة و درجة شاغلها و ثانیاً نوع العقوبة التأدیبیة المراد توقیعها و ثالثاً خاص 

بنوع المخالفة التأدیبیة التي ارتكبها الموظف و مدي جسامتها، و ترتیباً على ذلك فإن  

داره قانونا یعیبه بعیب جسیم ینحدر به صدور القرار التأدیبي من جهة غیر منوط بها إص

  .1إلى حد العدم لان في ذلك تجاوز على سلطة أخرى منوط بها توقیع الجزاء

  عدم اللجوء إلى العقاب المقنع: يالفرع الثان

لجأ الإدارة إلى اتخاذ إجراءات إداریة معینة كنقل أو ندب أو إلغاء تكثیرا ما 

للتنظیم الداخلي للمؤسسة، غیر أنها تخفي من ورائها الخ، مدعیة أنها ضروریة ...وظیفة

إجراءات تأدیبیة مستترة، فالعقوبات التأدیبیة المقنعة إذن هي إجراءات إداریة تستهدف الإدارة 

من اتخاذها  ایقاع عقوبات تأدیبیة بحق الموظف، لهذا تتمثل هذه العقوبات في إجراءات 

  .لحة العامة و لكن الإدارة اتخذتها لعقاب الموظفإداریة لا یجوز اتخاذها إلا لتحقیق المص

فهذا النوع من العقوبات إذن یعبر عن نیة الإدارة في تحقیق غرضها بمعاقبة الموظف، 

لكن دون أن ترهق كاهلها بإتباع الإجراءات التأدیبیة الطویلة و المعقدة، و هذه الضمانات 

  .2المقررة في توقیف العقوبات التأدیبیة

  

  

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، تأدیب الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعيفؤاد محمد عوض،  1

  .87 ، ص2006الإسكندریة، 

، 2003الأردن، _ ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزیع، عمانالوجیز في القانون الإداريعلى خطار شنطاوي،  2

  .537ص 
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  الالتزام بالحدود المقررة قانوناً للجزاء التأدیبي: لثالثالفرع ا

وفقا لمبدأ شرعیة العقوبة الإداریة، فإنه لا یكفي أن تقوم الإدارة بتوقیع عقوبة من بین 

العقوبات التي ورد بشأنها نص قانوني فحسب، بل یجب علیها أن تحترم المقدار الكمي 

  .حترم مقدارها دون زیادة أو نقصانلأنواع العقوبات التي أوردها المشرع أي ت

و بالتالي كل جزاء تأدیبي یخالف نوع العقوبة أو مقدارها أو مدتها المحددة یكون محلاً 

  .للإلغاء

یقرر أن الجزء من  179في المادة ) 03 - 06(فقانون الوظیف العمومي، الأمر رقم 

  .1وز النصفالراتب الذي یتقاضاه الموظف الموقوف عن العمل، یجب أن لا یتجا

فالسلطة الإداریة في هذه الحالة لا یجوز لها أن تتجاوز هذا المقدار لا بالزیادة ولا 

، نجد أن لا تضع حدین للجزاء كما العمومیةبالنقصان، بالرجوع إلى حل تشریعات الوظیفة 

في الجزاء الجنائي، بل اكتفى فقط بوضع الحد الأعلى و ذلك كي لا تترك حبل السلطة 

  .التأدیبیة فتوقع الإدارة بذلك على الموظف المذنب جزاء یفوق حجم الخطأ المقترف

  زاءات التأدیبیة عن الفعل الواحدعدم تعدد الج: الفرع الرابع

یعني ذلك ضمان وحدة الجزاء الإداري، حیث لا یجوز أن یوقع على الموظف عقوبتین 

الموظف بإنذار و یعاقب في ذات إداریتین أصلیتین عن فعل واحد ارتكبه، كأن یعاقب 

بتوقیع جزاء  ولایتهاهو أن الإدارة قد استنفذت  الوقت بالحرمان من الترقیة، و العبرة من ذلك

واحد و أن الجزاء الأول قد رتب نفس الآثار الردعیة المرجوة من الجزاء الثاني و بالتالي 

  .2یكون هذا الأخیر قد فقد غایته الردعیة

                                                           
  .سابق مصدر، )03/06( الأمرمن  174 انظر المادة 1

، ص 2003، مصر، الإسكندریة، الجامعي، دار الفكر العامة الإداریةضوابط العقود ، خلیفةعبد العزیز عبد المنعم  2

71.  



 مبدأ الشرعیة في مجال العقوبة التأدیبیة                         الفصل الثاني 

 

 
46 

من  75لجزائري على مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأدیبیة في المادة و قد نص المشرع ا

یترتب على الأخطاء المهنیة " الملغى  1982سبتمبر  11المؤرخ في ) 82/302(المرسوم 

من هذا المرسوم، تطبق إحدى العقوبات  72إلى  68المختلفة المنصوص علیها في المواد 

  ..."التأدیبیة

یبیة تدل على توقیع عقوبة تأدیبیة واحدة وهو ما یعني فعبارة إحدى العقوبات التأد

  .1خطر تعدد الجزاءات التأدیبیة

المشروعیة في العقوبة  الانحراف بالسلطة التقدیریة و بمبدأ: المطلب الثالث

  التأدیبیة

یمثل موضوع تكریس مبدأ الشرعیة في المجال التأدیبي إشكالیة ذات أهمیة كبیرة 

هامة للموظف، خاصة في ظل حصر العقوبات التأدیبیة و وجود سلم  ةباعتباره یمثل ضمان

  .لها للحد من انحراف السلطة التأدیبیة و خروجها عن الحدود المرسومة لها قانوناً 

فإن كان هناك تحدید للعقوبات التأدیبیة، فهذا لیس معناه إقصاء الإدارة أو تركها في 

ها حق تأدیب موظفیها سلاحاً قویاً في یدها الاحتیاط، إذ یتطلب سیر العمل الوظیفي منح

  .تردعهم به حتى لا یحدث أي تقصیر من جانبهم في أداء واجبات وظائفهم

حیث سنتناول في هذا المطلب فرعین، الفرع الأول علاقة عیب الانحراف بالسلطة 

  .2بمبدأ المشروعیة و الفرع الثاني الانحراف بالسلطة و سلطة الإدارة التقدیریة

  

  

                                                           
  .السابق مصدر، )302/82(المرسوم رقم  1

، )بدون طبعة(، الإسكندریة، دار الفكر العربي، الإداريالقرار  الإلغاءالانحراف بالسلطة تكسب عبد العزیز الجوهر،  2

  .12، ص 2001



 مبدأ الشرعیة في مجال العقوبة التأدیبیة                         الفصل الثاني 

 

 
47 

  لانحراف بالسلطة بمبدأ المشروعیةعلاقة عیب ا: الفرع الأول

یتسم القرار المشوب بعیب الانحراف بالسلطة بأنه مطابق للمشروعیة في ظاهره منتهكاً 

لها في جوهره و مصدر القرار یستخدم المشروعیة لیخفي بها خروجه علیها و من هنا تبرز 

ات لكشف هذا التحایل وإلغائها تأسیساً على أن أهمیة الرقابة القضائیة على مثل تلك القرار 

الإدارة استمدت سلطتها من القانون لذلك عیب الانحراف بالسلطة یشكل اعتداء صارخ لمبدأ 

ام سلطاته المشروعیة لخروجه على مقتضیات القانون فإذا أقدم رجل الإدارة على استخد

قام منهم، یجعل تصرفاته منبت و مصالح الغیر و الانتأالخاصة ربه آمالواسعة في تحقیق 

الصلة أن تنكر الإدارة للقانون، الذي یمنحه للسلطة یعد إهدار مقصوداً من جانبه لمبدأ 

  .المشروعیة

كما أن الانحراف بالسلطة في صورة مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف بمثابة خروج 

اً  للقانون سواء  ،1أخر على مبدأ المشروعیة و من هنا فإن رجل الإدارة یكون مخالف

باستخدامه لسلطاته في تحقیق أغراض غیر منوط تحقیقها أو عند تنكبه في تحقیق الأهداف 

  .2المنوط به تحقیق الوسیلة المقررة قانوناً لذلك

  الانحراف بالسلطة و سلطة الإدارة التقدیریة: الثاني الفرع

به الإدارة هي من المستقر علیه فقها و قضاء أن السلطة التقدیریة التي تترخص 

الموظف الأساسي لعیب الانحراف بالسلطة فإذا كانت سلطة الإدارة محددة و اختصاصها 

  .مقیداً فإن عیب الانحراف لا یثور بل لا یمكن تصوره

و إذا كانت السلطة التقدیریة لازمة للإدارة العامة في عصرنا الحاضر لكي تتمكن من 

فإن انحراف الإدارة عن ممارسة سلطتها هو شعبة متسؤولیتها الخطرة و وظائفها الانجاز م

                                                           
  .12، ص نفس المرجع السابقعبد العزیز الجوهر،  1
  .12، ص المرجع نفسه 2
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أمر خطیر أیضا یؤدي إلى عواقب وخیمة تضر بالمصلحة العامة و بحسن سیر المرافق 

و بحقوق و حریات الأفراد و من هنا لابد من تفادي وقوع الإدارة في ذلك المنحدر  العمومیة

ة و فرض الرقابة القضائیة الخطیر بكل الوسائل الممكنة عن طریق وضع القیود التشریعی

  .علیها لممارسة  تلك السلطة ضماناً لعدم تعسفها في استخدامها

استقرت على جعل رقابة  المصري و تأكیداً على ذلك فإن أحكام القضاء الإداري

  .1الانحراف قیدا یحد من سلطة الإدارة التقدیریة فلا یجعل منها سلطة تحكیمیة

  

                                                           
  .31، ص 1991، )بدون طبعة(، النطق في استعمال السلطةسلیمان محمد الطماوي،  1
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  :الخاتمة

لمنح الموظف مجموعة من  2006للموظفین العمومیین لسنة  الأساسيیهدف القانون 

مبدأ الشرعیة الذي هو محل دراستنا والذي یجعل الموظف في مأمن  أهمهاالضمانات و من 

  .من التعسف

فالسلطة الرئاسیة التأدیبیة التي لها صلاحیات تعیین الموظف هي التي تقوم بتحدید 

الخطأ التأدیبي المرتكب من قبل الموظف و تكییفه مع العقوبة التأدیبیة المقررة له، وهي 

مجلس التأدیب، و هي التي تتولى رئاسة مجالس التأدیب،  أمامالتي تقوم بإحالته للمثول 

توقیعه و في ذلك سلطات واسعة غیر  أیضاإصدار القرار التأدیبي و تتولى وهي التي تتولى 

التأدیبیة، و بالتالي تبدو و كأن مجالس التأدیب وجودها  الإداریةو خطیرة للسلطة محدودة 

  .عقوبات الدرجتین الثالثة و الرابعة باستثناءكعدمها 

ق الضمانات الوظیفیة فإن الهدف المتوخي من تشكیل هذه المجالس هو توسیع و تعمی

، كون الجهة التي ذلك ما لم یتحقق إلیهالمنسوب  أولحمایة الموظف المرتكب لخطأ تأدیبي 

تحدد الخطأ التأدیبي و تكیفه مع عقوبته التأدیبیة و تحیل الموظف للمثول أمام مجالس 

ن قرارات تكو  أنالتأدیب هي ذاتها التي تصدر القرار التأدیب و توقعه، و لذلك نرى ضرورة 

و الثانیة، مثل ما هو علیه الشأن  الأولىمجلس التأدیب نافذة و ملزمة في عقوبات الدرجتین 

  .في عقوبات الدرجتین الثالثة و الرابعة كلهم على حد سواء

یة في تقدیر المخالفات كان لها الحر  إنالسلطة التأدیبیة  المختصة، و  أنكما تبین لنا 

تقترح عقوبة لم ینص علیها  أوملزمة بتوقیع عقوبة حددها المشرع مسبقاً،  أنها، إلا التأدیبیة

المشرع صراحة، لان ذلك یمس بالمركز القانوني للموظف المستمد من القوانین مباشرة و 

  .منه لا یجوز الاتفاق على عكس ذلك

و من خلال ما سبق في دراستنا للموضوع توصلنا لمجموعة من الحلول المقترحة و 

هذا لبهدف تدارك النقائص التي قد خلفها التشریع و القضاء في مجال تطبیقها  ذلك

الرئاسیة  الإدارةالموضوع تعزیزاً للضمانات المقررة لحمایة الموظف في مواجهة سلطات 
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تفصیلا لمبدأ الشرعیة و ما یتعرض تطبیق هذا المبدأ من صعوبات،  أوالتأدیبیة الواسعة 

  :النتائج فیما یليهذه  أهم إیجازحیث یمكن 

حصر جمیع هذه  أساسرغم الحمایة الكبیرة التي تقرها مبدأ الشرعیة الذي یقوم على  -

العقوبات، و بالتالي عدم جواز عقاب الموظف إلا بواحدة منها، فإن عدم تحقق مبدأ 

الشرعیة في شقه الثاني و المتمثل في عدم حصر الجرائم التأدیبیة، و بالتالي غیاب 

 .المخالفة التأدیبیة و العقوبة المناسبة لها الربط بین

المشرع  إرادةالعقاب التأدیبي هو جزاء عقابي، بالتالي یتعین تنظیمه وفق  إن -

العامة للمجتمع، كما یتعین تجمیع شتات القواعد المنظمة  الإرادةتعبیر عن  باعتبارها

 .التأدیب بدلا من تركها في مجموعة نصوص قانونیة مختلفة لأحكام

و عنصر الضمان و ذلك من  الإداریةموازنة المشرع الجزائري بین عنصر الفعالیة    -

اشتراك مجالس التأدیب  أساس، القائم على بالنظام التأدیبي الشبه قضائي أخذهخلال 

 .و لجان الطعن في اتخاذ العقوبات التأدیبیة

  : الاقتراحات أهمعن  أما

لا تتعسف في استعمالها، ذلك من خلال الحد من  السلطة التقدیریة للإدارة حتى  -

 .وضع ضوابط لمجال تخصصها في مجال التجریم و العقاب التأدیبي

یحد من  أنربط كل خطأ مهني بما یقابله من عقوبات مناسبة لان ذلك من شأنه  -

 أرادتالتقدیریة في توقیعها لعقوبة قاسیة على الموظف، و ذلك كلما  الإدارةسلطة 

به، و یتم ذلك من خلال حصر جمیع الجرائم التأدیبیة بوضع لائحة بمختلف  التنكیل

 .على غرار ما هو معمول به في القانون الجنائي الأخطاءهذه 

 .التوسیع من  صلاحیة مجلس الوظیفة العمومیة الجزائري في مجال التأدیب -

اباً على الكفاءة و الخبرة حتى یؤثر إیج أساسسلطات التأدیب على  أعضاءاختیار  -

 .أحكامهم

ة التقدیریة صفات النزاهة و الذي منح له السلط الإدارةیتوافر في رجل  أنیجب  -

سبیل تحقیق  العامة فيتجاهله للمصلحة  یضمن عدمو الموضوعیة، مما  الحیادیة

 .به الذاتیةر مآ
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 الإدارة أعمالضرورة تحلي الموظفین بروح المسؤولیة و سعیهم للوقوف في وجه  -

لمبدأ المشروعیة، و ذلك  إعلاءالمشوبة بعیب الانحراف بالسلطة، لحمایة حقوقهم و 

ة و جعلها ، و في ذلك كبت لتعسف الإدار الإداريالقضاء  أماممن خلال الطعن فیها 

 .تراجع قراراتها خوفاً من إلغائها

ضحت طالما أن فاعلیة الجزاء تقاس بمدى تناسب الخطأ مع العقوبة التأدیبیة فقد أ -

رقابة التناسب على أعمال الإدارة ضرورة حتمیة، لذلك نناشد قضاءنا الإداري 

بالتحدي كلما سنحت له الفرصة إلى بسط هذا النوع من الرقابة في القضایا التي 

 .تعرض أمامه و ذلك نظراً لما تحققه هذه الرقابة من حمایة اكبر لحقوق الموظفین

مة للموظف مدى حیاته مهما كانت درجة لیس من العدل أن تظل العقوبة ملاز   -

الخطأ الذي ارتكبه لذا نقترح وجوب وضع شروط محددة لمحو العقوبات من الدرجتین 

الثالثة و الرابعة تكون بمثابة تحفیز الموظف المذنب تدفعه إلى إصلاح سلوكه و 

 .لتحقیق مردودیة فعالة مجهوداتهتكثیف 

 .قراراتها علىفاء الشرعیة ضقانونیة لإ ضرورة احتواء مجالس التأدیب على عناصر -

العدل و  حقاقإسلطنا الضوء على جزئیة هامة  و في الأخیر نتمنى أن نكون قد

المساواة و النزاهة في إعمال مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة للموظف و أن أكون قد ألممت 

بجمیع جوانب و جزئیات الموضوع بشكل دقیق و یفضل ختم الكلام بالصلاة على خیر 

  .    الأنام
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 :المصادر /أولا

  وانینق

مارس سنة  6المرافق لـ  1437عام  الأولجمادى  26المؤرخ في  01- 16قانون رقم / أ

  .14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد  2016

  : الأوامر/ ب

للوظیفة  الأساسي، یتضمن القانون 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03رقم  الأمر

  .2008افریل  23صادر في  21العمومیة، جریدة رسمیة، العدد 

للوظیفة  الأساسيالمتضمن القانون  1966جوان  02المؤرخ في  133/66رقم  الأمر

  .46، الجریدة الرسمیة، العدد العمومیة

  : المراسیم/ جـ

و  الإدارة، تنظیم العلاقات بین 04/07/1988المؤرخ في  131/68مرسوم رقم ال/ 1

  .06/07/1988الصادر في  27رقم العدد  الجریدة الرسمیة، المواطن،

 الأحكام، المتعلق بكیفیات تطبیق 1982سبتمبر  11، المؤرخ في 82/302المرسوم رقم / 2

 14، الصادر بتاریخ 37الرسمیة العدد التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، الجریدة 

  .1982سبتمبر 

النموذجي  الأساسي، المتضمن القانون 1985مارس  23مؤرخ في  58/59المرسوم رقم / 3

  .1995، سنة 13العمومیة، جریدة رسمیة، العدد  الإداراتلعمال المؤسسات و 
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  :المراجع /ثانیا

  الكتب

الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوظیفیة : أحمد بوضیاف  -1

 .1986، الجزائر، )بدون طبعة( للكتاب

الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة و الجریمة في مجال : خلیفة سالم الجهمي -2

 .2009 لیبیا، ، دار الجامعة الجدیدة،)بدون طبعة(التأدیب، 

، دار )بدون طبعة(التأدیب في الوظائف المدنیة و العسكریة، : الهاديرشید عبد  -3

 .2001، القاهرة، الإسلامیةالنصر للطباعة 

_ مبدأ المشروعیة –الرقابة على أعمال الإدارة (الإداري القضاء : سامي جمال الدین -4

 .2003دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) تنظیم القضاء الإداري

                   ، )دراسة مقارنة(، الكتاب الثالث، قضاء تأدیبي الإداريالقضاء : سلیمان الطماوي -5

 .1995لفكر العربي، القاهرة، مصر، دار ا

، منشورات معهد البحوث و الدراسة العربیة، الإداري القضاء: __________ -6

 .1975القاهرة، مصر، 

دار الفكر  داري،الإالقرار  إلغاءالانحراف بالسلطة تكسب : عبد العزیز جوهر  -7

 .2001، مصر، الإسكندریة، )بدون طبعة(العربي، 

  إجراءات تأدیب الموظف العام، الطبعة الأولى، المركز : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -8

 .2008القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 

  العامة، دار الفكر الجامعي،  الإداریةضوابط العقود : _________________ -9

 .2003، مصر، الإسكندریة

المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، : عبد القادر عدو -10

2012. 
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، دیوان الأولشرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء : عبد االله سلیمان -11

 .2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الطبعة الثانیة،  ،)دراسة مقارنة(مبدأ المشروعیة  الإداريالقضاء : عدنان عمر -12

 .2004، الإسكندریةمنشأة المعارف، 

، دار وائل الأولى، الطبعة الإداريالوجیز في القانون : على خطار شنطاوي  -13

 .2003، الأردن -للنشر و التوزیع، عمان

دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة : عمار بوضیاف  -14

للنشر و التوزیع، الجزائر،  جسورلأولى، تشریعیة و قضائیة و فقهیة، الطبعة ا

2009. 
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    الملخص



  :  ملخص

  لا یكفي أن نضفي على القاعدة القانونیة مصطلح الضمان، دون البحث عن حقیقة فعالیتها

في المجال المخصص لها، لهذا فان الفعالیة القانونیة لایمكن تحقیقها الا في اطار الدولة 

  .القانونیة و على النحو الذي یحدده و یرسمه الدستور و القانون

النظام التأدیبي ) 06/03(في القانون الأساسي للوظیفة العامة  كفل المشرع الجزائريفقد 

على مشروعیة عمل الموظف العام داخل الإدارة، كما یعتبر من أهم الوسائل التي وضعها 

القانون لسیر عمل الإدارة بانتظام، لكن السلطة التي منحها المشرع للإدارة بإصدار القرارات 

  .الغ الخطورة، حیث یمكن استغلاله بطریقة غیر قانونیةالتأدیبیة ضد موظفیها تشكل أمر ب

و لضمان مبدأ المشروعیة و لتقیید هذه السلطة تخضع الإدارة العامة للرقابة على عناصر 

القرار الإداري التأدیبي، و فحص مشروعیة و مدى تطابقه مع قواعد القانون العام، كما كان 

جزائري للمساهمة في بناء نظام تأدیبي قانوني من الضروري تأكید الحدود من قبل المشرع ال

 .فعال، یتم من خلاله المحافظة على حقوق الموظف

Résumé: 
 
il ne suffit pas de porter le qualificatif de garantie sur la norme juridique sans la 
confirmation de sa véritable efficacité dans le domaine auquel elle est destinée. 
Cette efficacité ne peut en effet se réaliser en dehors du cadre de l’état de droit et 
conformément à la constitution et à la loi. 
Dans le statut fondamental de la fonction publique (06/03), le législateur 
algérien a adopté le règlement disciplinaire relatif à la légitimité du travail de 
l’employé du secteur public au sein de l’administration. 
Parmi les instruments les plus importants que le règlement a mis en place pour le 
bon fonctionnement de l’administration en matière de législation à l’encontre de 
ses employés, des mesures disciplinaires représentant un grand préjudice car 
pouvant être utilisées illégalement. 
Afin d’assurer le principe de légitimité et afin d’exercer cette autorité 
L’administration générale est soumise au contrôle judiciaire concernant les 
éléments de la décision disciplinaire administrative et à l’examen de sa 
légitimité et à son adéquation ou non avec les règles de la réglementation 
générale. 
Le législateur algérien est tenu de fixer les limites pour contribuer à fonder un 
règlement disciplinaire efficace à même de préserver les droits du fonctionnaire. 


